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 إه                      داء
                 داءإه      

هديه أذي وال ،الحمد والشكر لله أولا الذي أعانني في إنجاز هذا العمل المتواضع
يرًاصَ انِّي بَّيَ وَقُلْ رَب ِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَ  :"إلى من قال في حقهم الله تعالى دتي وال "،غِّ

العزيزة التي شجعتني في كل اللحظات وعلمتني حسن الخلق وحب العلم 
 ما اللهإلى والدي الذي أشعل نفسه شمعة لينير لنا دربنا حفظه ،تهاد فيهوالاج

 إلى ،رفقاء الدرب ندي من نشأت معهم إخوتي وأخواتيسإلى  ،وأطال عمرهما
، هاصديقاتي الغاليات كل باسم ، وإلىجانبي وساعدني بكل ما يملكب من وقف 

 كرة.نجاز هذه المذكما أهدي تحياتي الخالصة إلى زميلتي التي رافقتني في ا

 معزوزي وفاء

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إه                      داء

لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثير عطائك والصلاة والسلام على أشرف 
ل المرسلين وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أهدي هذا العم

ة اليمي الغالمتواضع إلى أعز ما لدي إلى سر النجاح والفلاح إلى قرة عيني أ
 عمره في هذه الحياة أبي العزيز أطال الله في حفظها الله وإلى سندي وقدوتي

ي ي التكما أهدي تحياتي الخالصة إلى زميلت وإلى إخوتي أحبائي ورفقاء الدرب،
 رافقتني في انجاز هذه المذكرة.

 مجماج أمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ش   ك   ر وع   رف   ان
 ش   ك   ر وع   رف   ان

 ى سيدنامد لله رب العالمين حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام علالح   
ا في وفقنو حمد الله تعالى الذي بارك لنا ، نمحمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين

 .إنجاز وإتمام هذا العمل المتواضع

رْ  يَشْكُ مَنْ لَا  :"الشكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلمباب وانطلاقا من    
ن يذللوالدين العزيزين البخالص الشكر والتقدير إلى ا " فنتقدم اسَ لَا يَشْكُرُ اللَََّ النَّ 

راف كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى من شرفنا بالإش، شجعونا في مسيرة العلم
نا خل عليبيالذي لم  "صايش عبد المالك" الأستاذ الدكتور ناعلى مذكرة بحث

لفضل الهم  أساتذتنا الأفاضل الذي كان كلإلى  ،بتوجيهاته القيمة جزاه الله خيرا
 .إلى هذه المرحلة ووصولنافي تعليمنا 

هذه  كما نتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشة   
 .المذكرة وتقييمها
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  مقدمة  

سية لى الحديث عن الحقوق السياإا ما يدفعنا مباشرة اد عامة دائمالحديث عن حقوق الأفر  إن   
التي من شأنها أن تكون الداعم و  قامت النصوص الدستورية بتكريسها، باعتبارها من أهم ما

 ،تاحة الفرصة للمواطنين في ممارسة حقهم السياسيامن خلال   الأساسي للمشاركة السياسية
د م الشعب كتجسيالشرعية لممارسة السلطة باس باختيار من يمثلهم في إدارة دفة الحكم بإضفاء

حديثة معات اللى القيم الديمقراطية يعتبر فارقا حقيقيا يفصل بين المجتإفالانتماء  ،فعلي للديمقراطية
كن لالآليات الديمقراطية و  لقد تعددت تلك الوسائلو  ،ليظهر مدى تطورها من الجانب الديمقراطي

طية ديمقراعلى أساسه يتم تجسيد ال فعالية،و  أنه الأكثر عملياتية مايبقى مبدأ الانتخاب أبرزها طال
به  ذي يقومفإدارة الشأن العام للدولة يستمد شرعيته من الانتخاب ال،  التمثيلية بما يلائم المواطن

لتي وية ابالتالي تحقيق معادلة الديمقراطية السو  ،ه في صنع القرارات لتحقيق ارادتهمشاركتو  الشعب
اء البن   المساهمة في إحداث التغييرو  التعبير عن ذلك التقدم الديمقراطي على أرض الواقع من شأنها

 .لادعلى النظام السياسي للب

نظام الانتخابات كإحدى المبادئ الضرورية التي تجسد دولة  ى المؤسس الدستوري تبن لقد   
م من تولي زمام الحكو  يمهاتنظو  القانون عبر سلسلة من الدساتير المتعاقبة لنسج مختلف السلطات

ساء ليها لإر إالقانونية التي عمد و  سعيه الظاهر في مختلف المستجدات الدستوريةو  خلال اهتمامه
 .ادئ العامة على الشكل الأنسبنظام سياسي يتماشى مع المب

الحجم السكاني الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في مختلف بلدان العالم و  لعل أن النمو الديمغرافي   
من الأسباب التي لم تترك و  ،من بين أهم الحواجز التي تعيق تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة 

للأفراد خيارا آخر غير اختيار من يمثلهم على مستوى الهيئات التشريعية بغرض المشاركة في 
النيابية و أجسد فيه الديمقراطية التمثيلية مما أكسب الانتخابات مظهرا ي، صنع القرار نيابة عنهم 

 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر  21كما ورد في المادة ، بامتياز 
حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة فرد : " لكل  11في مادته  1963الذي تبناها دستور سنة و 

، مناط سلطة الحكمإرادة الشعب هي  إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية " و: "أن، لبلده
على قدم و  يجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العامو 
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. 1التصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت "و  المساواة بين الناخبين
ة بالانتخابات على وانطلاقا من هذه الفكرة تظهر إلزامية القيام ببرمجة مختلف العمليات المتعلق

 أسس تسمح بتحقيق نتائج تسفر عن الإرادة الحقيقية للناخبين في تشكيل مختلف الهيئات المنتخبة.

مختلف الظروف التي مر بها المجتمع الجزائري بداية بالوضعية الاجتماعية  ىبناء عل   
ياسية سقيام بتعديلات لى الإت على السياسة العامة اللجوء والسياسية وحتى الاقتصادية والتي فرض

 أثرت من خلالها تم اصلاح النظام الانتخابي الذي توالت عليه العديد من التغييرات التي بدورها
مان البحث مستمرا عن كيفية تفعيل دور البرل ، وكاندورهكفاءته في ممارسة  ىالبرلمان وعلعلى 

ءات فراد هذه السلطة بإجراإا خلال ميكنيزمات عديدة وأهمه ، منيستحقهاواعطائه المكانة التي 
 خاصة لانتخاب أعضائها.

 أهمية الموضوع 

لمي من خلال كونه وسيلة للتداول الس ه؛يستمد الموضوع أهميته من أهمية الانتخاب بحد ذات    
 الذي من خلال إقرار المشرع لحقي الانتخاب والترشح ،على السلطة وتجسيده للديمقراطية النيابية

ع القوانين السابقة ممقارنة ، 01-21 رقمالأمر القانون الانتخابي ظل اصة في بأحكام خ ماهأفرد
 .وكذا التشريعات الأخرى 

ة التي لا سيما المجتمعات الديمقراطي ،نزيهة أصبحت حاجة ملحة للمجتمع الدوليالنتخابات الا    
 .ربالاستقراتسعى لتكريس إرادة الشعب وقيام نظام سياسي يتميز 

لى المؤسسة البرلمانية من أهم الأجهزة التي تقوم ع كون أهمية الموضوع من خلال كما تزيد    
 .مشاركة المواطن في الحياة السياسية من خلالها يتم تمثيل الشعب

                                                           
( 3-ألف )د721العامة لمنظمة الأمم المتحدة قوق الانسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية الإعلان العالمي لح 21المادة  1

 .1948كانون الأول / ديسمبر  10مؤرخ في 
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هذا الموضوع يبرز مختلف المميزات التي تتميز الانتخابات التشريعية بها فإن  هذا زيادة على   
ويسمح بالتعرف  ،حول النظام الانتخابي البرلمانيقيمة ارف ويقدم مع ،عن غيرها من الانتخابات

 .من خلال المقارنة اربهاعلى بعض الأحكام الانتخابية للدول وتج

 أسباب اختيار الموضوع 

 :اتية وأخرى موضوعيةذتعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى اعتبارات    

 في:تمثل الاعتبارات الذاتية تو 

 ؛حول مواضيع القانون الدستوري التي لها صلة بالانتخاباتم والاهتماالرغبة الشخصية  -
 .باعتباره من المواضيع الراهنة والمهمة التي تشغل الرأي العام

ني النظام القانو اثراء الرغبة في تزويد الميدان العلمي بجملة من المعارف والمساهمة في  -
 .المتعلق بالانتخابات التشريعية

 :تتمثل فيأما الاعتبارات الموضوعية ف

 نالقوانيإلى الاستحداثات التي تعرفها ، نظرا من المواضيع المتجددةاعتبار هذا الموضوع  -
 تستدعي والدستوريةفحتى إن كان محل دراسة سابقة فإن الإصلاحات القانونية  ،الانتخابية

 .المضافة لهذا الموضوع والقيمةالبحث من جديد حول التطورات 
مر الأة تحت إطار الديمقراطية مرهون بالعملية الانتخابية التشريعي بناء مؤسسة برلمانية قوية -

 .هذا البحثوقيمة الذي يؤكد على أهمية 
 .المنفردة التي تميز الانتخابات البرلمانية ةالسعي لاكتشاف الصبغ -

إن تنظيم الانتخابات التشريعية يقوم على مستوى غرفتين تجمعان سبيلين مختلفين يتمحوران    
حيث تم  ؛ أين تبنت الجزائر نظام البيكاميرالية1996تعيين والانتخاب منذ دستور سنة بين ال

على مدار ما  بعد ما كانت تتبع نظام المجلس الواحد 1998تنصيب الغرفة الثانية رسميا في سنة 
فلقد تم تكريس الازدواجية البرلمانية في العالم الحديث كإحدى مقومات  يزيد عن ثلاثة عقود،

وبناء على التجربة الناجحة لبريطانيا في   ام السياسي بشكل متزايد باعتباره أكثر تمثيلا للشعبالنظ
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وحتى الولايات المتحدة  1958مجال الازدواجية البرلمانية عمدت فرنسا إلى تبني البيكاميرالية سنة 
الجزائر به لتجعل من  يكية اعتبرته الخيار الأمثل وبعد هذا الانتشار الكبير لهذا النظام اقتدتر الأم

 الانتخابات البرلمانية للغرفتين خليط يجمع أسلوبين مختلفين .

ي إن السلطة التشريعية من أبرز السلطات المجسدة للديمقراطية من خلال سنها للقواعد الت   
ن التي أقرها الشعب من خلال ممثلين في غرفتي البرلمان لنجد أو  ،تحمي حقوق ومصالح الأفراد

م الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ميزات في العملية للأحكا
من  غيرهاالانتخابية المتعلقة بهما في القانون الجزائري مقارنة بالدول الأخرى مثل فرنسا وتونس و 

ني فردها النظام القانو لتي أالخصوصيات ا يماه الاساس نتساءل اوعلى هذ .المقارنةالدول 
 للانتخابات التشريعية؟الجزائري 

 :المناهج المعتمدة

جابة على الإشكالية المطروحة حول موضوع خصوصية الانتخابات التشريعية في النظام للإ   
، 01-21 رقمالأمر منهجا تحليليا من خلال دراسة وتحليل أحكام انتهاج  ، تمالانتخابي الجزائري 

رى ام التشريع الجزائري مع التشريعات الأخمع اتباع المنهج المقارن من خلال مقارنة بعض أحك
وكذا  ،برلمانيةللأحكام البها واستخراج خصوصيات النظام الجزائري في وضعه عرض تجار بغرض 

 .المقارنة بين القوانين الانتخابية السابقة لاستخلاص مختلف الفروقات والتطورات

ها بعض الثغرات التي وقع فيلة نتيج؛ إلى المنهج النقدي الاستنادكما اقتضت هذه الدراسة    
 تيه.للمواد القانونية الخاصة بأحكام انتخاب أعضاء البرلمان بغرف هالمشرع الجزائري في سن

 معالجة أهم الأحكام التي تتعلق بالترشح كفصلوفي سبيل دراسة هذا الموضوع عمدنا إلى     
تم لها تاءات المصيرية التي من خلاأول، والذي لا يمكن أن يتم هذا الأخير دون المرور بتلك الإجر 

 كفصل ثان ـالعملية الانتخابية التشريعية 
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 الاحكام الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية
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بات  الفصل الْول:  التشريعيةالاحكام الخاصة بالترشح للانتخا

قادرة على   بلا شك في أن الشعب مصدر كل سلطة ولا وسيلة أخرى أمثل من الانتخابات   
ة كان ولما كان للبرلمان وظيفة خاص، لطة لمستحقيهاإشراكهم في المجال السياسي لغاية إسناد الس

 م اختيارة لتنظيلذا قامت الجزائر بإقرار العملية الانتخابي، لا بد من أن يتم إفرادها بأحكام انتخابية 
عتبر تبل ،  مثل فقط في إدلاء الناخب بصوته وانتقاء المترشح الأفضلتأعضاء البرلمان لأنها لا ت

ة استدعاء الهيئة الناخبة التي تمثل حجر الزاوية في العمليكلتمهيدية مجموعة من المراحل ا
الوطني  بالمجلس الشعبيالأمر ذا قام المشرع الجزائري بإحاطتها بضوابط سواء تعلق هل ،الانتخابية

ي بعدم تشديده في وضع الشروط الواجب توفرها ف ؛الانتخابية فيه ةتوسيع الهيئالذي عمل على 
 تبار أعضائهابضيق وعائها باعفيه تميز تمجلس الأمة الذي بالأمر ى إن تعلق أو حت، المواطن

لالها خالتي من  هنا ليتعدى إلى تحديد الدوائر الانتخابيةالأمر ولا يتوقف ، من الناخبين الكبار
 ضبطضف إلى ذلك  ،تنظيم الإطار الجغرافي لممارسة الحق الدستوري على حرص المشرع 

 .ةهذه العملية بشكل سوي يضمن نتائج بناء لممارسة مكاتب التصويت كمجال

 احدإن حق الانتخاب والترشح تجمعهم علاقة تكاملية فلا يمكن أن يقوم النظام الانتخابي بو    
لهذا ليس من الممكن أن ، ولن تتحقق أبعاده إن لم يتم ممارستهما بصفة جدية ، دون الآخر

 بينها من حق الترشح جوهر وأساس أي انتخابات من لما جعنتصور أي انتخابات دون مترشحين 
الذي دفع بالمشرع إلى إحاطته بمجموعة قيود ترمي إلى تنظيم حق الأمر ، الانتخابات التشريعية

المتعلق بنظام  العضوي يتضمن القانون  01-21 الأمر رقمالترشح من خلال ما تم الإتيان به في 
ى من خلالها رفع مستوى الوعي السياسي لدى الذي بدوره حمل استحداثات يسع ؛الانتخابات
التي لطالما ستعود بانعكاسات مثمرة لصالح الممارسة الديمقراطية ، وتحفيز بعض الفئاتالمواطنين 

والعمل على إشراك الجنس الأنثوي الذي كان له تمثيل ،  معيةاخاصة الشباب والإطارات الج
المشرع بنظام الاقتراع العام يدل على  خذأن إو ،  ةضعيف في ظل النظم الانتخابية الجزائرية السابق

بضوابط أوجدت  لكن في المقابل هذا الحق قيده الانتخابنيته في توسيع مشاركة المواطنين في 
منح الحرية لكن ، لهذا الحق مأمام المواطنين من أدائه انعاالتي قد تشكل م تالتضييقيابعض 

 هترشح لكل من يجد في نفساللات خطيرة فيصبح اختلابعامة دون تنظيم من شأنه أن يتسبب 
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السياسية ، لهذا تطلبت بعض الاعتبارات القانونية،  بة في ذلك دون استحقاق ولا جدارةرغ
مع المبادئ الديمقراطية  تنافىوالاجتماعية تحديد بعض الشروط الموضوعية الشكلية التي لا ت

من خلال عرض  لدراسة هذه الاشكالياتينا ، لذلك ارتأدستوريا ودون إفراغه من مضمونه المقرر
سنعرض الضوابط  ) المبحث الاول( ، بعد ذلكالتشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية الضوابط

 المتعلقة بحق الترشح ) المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

 التشريعية الضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية

تميز بغية سيرها على أحسن وتيرة استدعاء الهيئة الناخبة التي تتخابية الانالعملية  اقتضت   
 تشكيل مكاتب التصويت التي من خلالها يتم تحضير كل الحكام، وكذابأهمية بالغة في اختيار 

للسير  تمنح الجو الملائمبدورها  الانتخابات، والتيالمتطلبات الواجب توافرها للشروع في إجراء 
 .ي(الثان المطلب) الانتخابيةتحديد الدوائر  لزاميةا، مع الاول( بالمطل (يرةالأخ هالحسن لهذ

 المطلب الأول

 شروط التمهيدية المتعلقة بالعملية الانتخابيةال

للهيئة الناخبة مكانة هامة في الدستور من خلالها يتم استنباط الهيئات الدستورية سواء بصفة    
في الاستفتاء  لآرائهدخل في كل مسألة متعلقة بإبداء الشعب تتل دمباشرة، كما تمتمباشرة أو غير 

لتظهر من ناحية أخرى أهمية المرحلة الممهدة للانتخابات )الفرع الأول(، 2بالاستناد إلى الدستور
تحديد المواقع التي يتم التصويت في ضرورة  ؛بشكل عام وفي الانتخابات البرلمانية بشكل خاص

في ارتباط الهيئة الانتخابية بها فبدونها لن تها لتظهر أهمي التصويت مكاتب وهي ألا على مستواها
 .)الفرع الثاني( يكون بمقدورها ممارسة حقها الانتخابي

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالهيئة الانتخابية 

هناك من يعتبر أن هيئة الناخبين تختلف عن أفراد الشعب والمواطنين الذي يطلق عليهم    
فقط حاملي  ظملتمتعهم بجنسية الدولة في حين أن الهيئة الانتخابية لا ت ي؛جتماعالشعب الا

                                                           
الكتب والوثائق دار ، -دراسات تحليلية مقارنة-، البرلمانيةعلى صحة الانتخابات  ةالقضائي ، الرقابةانا جلال سعيدز  2

 .29، ص2018، مصر، القومية
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، عب السياسي جنسية الدولة بل تقتصر على من له إمكانية إدارة الشؤون العامة ويطلق عليهم الش
خصها القانون  التي، 3تدعى بالهيئة الناخبة ينحصر حق الانتخاب على فئة معينة من الشعبل

والمتمثلة في شرط  50في المادة  01-21الأمر رقمالموضوعية التي جاء بها  الشروطبجملة من 
سنة رغم أن القانون  18على الناخب أن يبلغ  واشتراطه، 4الجنسية الذي غفل عن تحديد نوعها

يسمح بتمتع المواطن بالأهلية السياسية قبل  ام، 5سنة كاملة 19بلغ  من ايعتبر راشدالمدني 
كما يستوجب أن يكون الناخب كامل ،  6ما هو سائد في أغلب الدول كأمريكا وفرنساالمدنية مثل 

  .7متمتعا بحقوقه السياسية والمدنيةالأهلية 

من الخصوصية في الهيئة الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة  الكن من منظور آخر نلاحظ نوع   
 .ا(ثاني)في هذا الشأن التنفيذية حتى من جانب استدعاء هذه الهيئة نترصد تدخل السلطة(، اولا)

 خصوصية الهيئة الانتخابية المتعلقة بمجلس الأمة :أولا

التي اتخذها في عن تلك المشرع الجزائري في وضعه شروط الناخب في مجلس الأمة تباين    
 ، 8سالفة الذكرالشروط الموضوعية الفتح باب الانتخاب لكل من تتوفر فيه  ثالأولى؛ بحيالغرفة 

                                                           
كان سابقا عدد هذه الهيئة محدود ومقيد بنصاب مالي أو بمستوى معين من الكفاءة لكن مع  ، بحيثسعيدنا جلال زا3

ر ي يحقق أكبام الذإلى اعتماد الاقتراع الع غلبهاانتشار مبادئ الديمقراطية لم تعد معظم الدول تعمل بالاقتراع المقيد ليتجه أ 
جع ، المر 33، صعه إلى الاهتمام بالشؤون العامة"التعبير على إرادته ودف نسبة من المشاركة كما يسهل على المواطن

 السابق.
العضوي  القانون  ، يتضمن2021مارس سنة  10موافق ، 4421رجب عام  26مؤرخ في  01-21الأمر رقم 50 المادة4

 .2021مارس  10في  ، الصادر17ر عدد  ، جللانتخابات
 ، المتضمن1975سبتمبر  26في  مؤرخ 85-75الأمر رقم مويتم ، يعدل0720ماي  13مؤرخ في  05-07رقم  القانون 5

 .2007ماي  13في  ، مؤرخ31ر عدد  ، جالمدني القانون 
لنيل شهادة دكتوراه في  ، أطروحةالديمقراطيةللانتخابات التشريعية في الجزائر وأثره في تحقيق  القانوني ، النظامامينرمال 6

 .14، ص2021، تلمسان، بلقايدأبو بكر  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  كلية ،العام القانون : ، تخصصالعلوم
 السابق. ، مرجع01-21 ، الأمر رقم50 المادة7
أطروحة مقدمة لنيل  ،-دراسة مقارنة-المجالس النيابية في الجزائر لعضوية وضمانات الترشح  ، شروطوافيةعوايجية 8

تبسة،  ،التبسيالحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي  ، كليةالحقوق  ، قسمي الدستور  القانون شهادة دكتوراه علوم في 
 .145، ص2021
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مجلس الأمة ما هي إلا تركيبة محدودة مشكلة بطريقة تنتهي لنلاحظ أن الهيئة الانتخابية  لكن
 .بفرز أغلبية متجانسة

 :انتخاب أعضاء مجلس الأمة من قبل مجسم انتخابي محدودأ/_

أعضاء   (2/3ثلثا ) ينتخب :"01-21 الأمر رقمالفقرة الأولى من  218بعد استقراء المادة     
الأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية من مجلس الأمة ب

أعضاء المجالس -،  أعضاء المجلس الشعبي الولائي-: انتخابية مكونة من مجموع  ئةطرف هي
تضم ، مباشرة يكون بصفة غير الثلث يتبين أن عملية انتخاب هذا ، 9" الشعبية البلدية للولاية

ة حصرية أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية ته وبصفعضوي
 .للولاية

البرلمانية كالولايات المتحدة الازدواجية أغلبية الدول التي تعتمد نظام لقد تبنت هذا الأسلوب    
 ثبحي ؛(super delegate)رالتي تعرف الهيئة الانتخابية فيها بمصطلح الناخبون الكبا يكيةر الأم

اكتفت به كأسلوب للانتخاب بهدف منح دور أكبر للسياسيين الناشطين والمتمتعين بالكفاءة 
ريكي الأمالذي كان يمثل عضو في الحزب الديمقراطي ،  ت"جيم هان"السياسي  باعتبارهم حسب

زاوية أنهم لا يتأثرون بنتائج الانتخابات الأولية ولديهم القدرة على النظر في الوضع العام من 
يتم من قبل  اذ الذي تمحور على طريقة انتخاب الرئيس ما نزاعأمريكا بعد ال هولقد أخذت ب، 10كبرا

أو من أن يكون ، هائلا من السكان الولايات وبالتالي ستحرم الولايات الكبيرة التي تضم عددا
خير وفي الأ، الانتخاب من خلال التصويت الشعبي ما يجعل القرار في يد العامة وفئة العبيد 

الذي يتشكل من مندوبين  ،توصلوا إلى تسوية هذا الإشكال بانتهاج أسلوب المجمع الانتخابي

                                                           
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 218 المادة9

متوفر  13:42، على 2024فيفري  20تاريخ الاطلاع:"الناخبون الكبار".. كلمة الفصل باختيار المرشح الديمقراطي، 10
 :على الرابط التالي

  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/7/  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/7/
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منتخبون عن كل ولاية بحيث يتساوى أعدادهم في كل ولاية مع عدد نواب وشيوخ هذه الولاية في 
 .11الكونغرس

اعتماد هذا  السبب وراء نأ أما فيما يخص التشريع الجزائري فيرى العديد من القانونيين    
الأسلوب في الانتخاب قد انبثق أساسا من الاعتبارات التي بموجبها تم إحداث مجلس الأمة ألا 

مقارنة بالدستور الفرنسي ، لكرغم غياب لأي مادة صريحة تؤكد ذ ،وهي تمثيل الجماعات المحلية 
جعل الأمر وهذا ، 12الذي أقر صراحة على أن مجلس الشيوخ يضمن تمثيل الجماعات الإقليمية

طريقا آخرا تسلك لإرادة الناخبين التي عادة تتدخل مباشرة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 
من طرف هيئة انتخابية مختلفة عن ما هو و  نتخاب أعضائهلا غير مباشر في مجلس الأمة

ة في بعض للقول أن السماح بتدخل المواطن مباشر ال  يتجهل، رف عليه في النظام الانتخابيامتع
إلى عملية استنساخ الأمر ليتطور  ،تم إنشاؤه   عليها هذا المجلس يقضي على الأسباب التي

 .13للمجلس الشعبي الوطني

 :توفير أغلبية متجانسةب/_

ليبدو لنا ، هلتشكيل اخليطا متجانس هلقد ضيق المشرع الجزائري من تركيبة مجلس الأمة باعتماد   
كون عدد البلديات  ؛لس البلدية للأغلبية المطلقة داخل المجلسفي أول وهلة احتكار أعضاء المجا

السابقة لمجلس الأمة تبين أن تمثيل  الانتخاباتلكن وبحسب إحصاءات ، 14أكبر من عدد الولايات
الذي تقدر عدد الأعضاء في هذا الأخير في انتخابات سنة ، البلدية محدود مقارنة بتمثيل الولاية 

                                                           
لنيل شهادة الماستر في العلوم  ، مذكرةيكيةالأمر الانتخابي وآثاره السياسية في الولايات المتحدة  ، النظامنوريةهدروق 11

، طاهرالالدكتور مولاي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالسياسيةلوم الع ، قسممحلية: إدارة ، تخصصالسياسية
 .43، ص2021سعيدة، 

، 0132، الجزائر، التوزيعو  الخلدونية للنشر ، دارالجزائري مجلس الأمة في النظام الدستوري  ، مركزعقيلةخرباشي 12
 .116ص
دفاتر  مجلة، "المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية ة لمجلس الأمة بينالقانوني ، "التركيبةعمرانبوليفة محمد 13

 .618 ،185، ص2013 ، ورقلة، جانفيمرباحقاصدي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كلية8 عدد، والقانون السياسية 
 .186 المرجع نفسه، ص 14
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قدر يف أما أعضاء المجالس الشعبية البلدية، عضو 92بلأمة كأول ظهور لمجلس ا 1998
تي يعود إلى انعدام البلدية من الكفاءات ال السببن ليفسره البعض أ،  فقط اعضاء 8ب عددهم

أما البعض الآخر فاتجه إلى أن إقبال الناخبين لاختيار أعضاء ، تمكن لها تحمل مسؤوليات وطنية
تربطهم بإدارة الولاية كون أن الإدارة تساند العلاقات التي  يعود إلى المجلس الشعبي الولائي

 .15المنتخبين على مستوى الولاية

 تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية ثانيا:

الذي يستوجب الأمر باعتبارها صاحبة السيادة فيها ، الناخبة أساس كل عملية انتخابية إن الهيئة   
كل من استوفى الشروط اللازمة  روحص،  تحقيق لإرادة الشعب ضبطها على الشكل الذي يضمن

نجد ءها لنت التشريعات القانونية للدول في إسناد اختصاص استدعاايلقد تبو  ،16في قوائم انتخابية
خص المشرع الجزائري قد ول ،17تنفيذية عبر إصدار مرسوم رئاسيالسلطة لأن أغلبها قامت بمنحه ل

 من 91ر قرار دعوة الهيئة الناخبة استنادا إلى ما جاءت به المادة صراحة رئيس الجمهورية لإصدا
وذلك في غضون الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ إجراء الانتخابات ، 202018 ي لسنةدستور ال التعديل

الانتخابات برفع الأجل القانوني لاستدعاء هذه الهيئة مقارنة بقانون م لنلاحظ أن المشرع قد قا، 19

                                                           
القانون في  ه لنيل شهادة الدكتورا  ، أطروحةالجزائري جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي  ، عدمارزقيكارون محمد 15

 .23ص،  2023، وزو  ، تيزي معمري مولود  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالداخليالعام  القانون : تخصص
، إداري  قانون : ، تخصصالماسترمقدمة لنيل شهادة  ، مذكرةالجزائريةفي تشريع الانتخابات ، الهيئة الناخبة اللهاحمد عبد 16

 .33، ص2022، ادرار، درايةاحمد  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالعام ن القانو  قسم
 .64، صالسابق ، المرجعامينرمال 17
مؤرخ  438-96الرئاسي رقم  ،  الصادر بموجب المرسومالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من دستور 91 المادة18

خ في مؤر  2002 ، 03-02 رقم القانون متمم ب، 1996ديسمبر  8في ،  الصادر76ج ر عدد ، 1996ديسمبر  07في 
نوفمبر  15في  مؤرخ 19-08رقم  القانون معدل بموجب ، 2002افريل  14في  ، الصادر25ج رعدد ، 2002افريل  10

، 2016مارس  6مؤرخ في   01-16 رقم القانون معدل بموجب ، 2008نوفمبر  16في  ، الصادر63ج ر عدد ، 2008
، منشور  2020متمم بموجب الاستفتاء الشعبي الفاتح نوفمبر و  معدل، 2016مارس  7صادر في ،  14دد ج ر ع

 .2020ديسمبر  30في  ، الصادر82ر عدد ج، 2020ديسمبر  30ؤرخ في م 442-20الرئاسي رقم  بموجب المرسوم
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 123 المادة19
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أما بالنسبة و  ،20الذي حدده بشهرين على الأكثر قبل تاريخ الانتخابات ،08-80 رقم الملغى
 قاعدة العامةالعن  فالمواعيد استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فجاءت خلا

يوم من يوم  30وهذا بعدما كانت تحدد ب، 21يوما من تاريخ الاقتراع 45بحيث تستدعى قبل 
 .201222تخابات لسنة الاقتراع في قانون الان

خاصة  ؛في الانتخابات التشريعية يشوبه بعض الغموض نتخابيةالا إلا أن أمر تعيين هذه الهيئة   
، 23البرلمانيهذا الأخير تجمعه رابطة بالنظام  وأنه لا يتصل بأي شكل مع النظام الرئاسي ولا

مركز رئيس الجمهورية مو ا بسدائما ما تهيمن السلطة التنفيذية على باقي السلطات لارتباطه ولكن
وهذا ما ، 24سي من المسلمات التي لطالما رافقت جل التجارب الدستوريةاوق الرئفخاصة وأن الت

مرسوم التعيين هذا ما هو إلا مظهرا آخرا لتدخل رئيس الجمهورية  أن رشك للتفكيدون أي  يدفع
 .25في البرلمان

 الفرع الثاني

 ب التصويتتضمن فعالية مكات ةالتقيد بتشكيل

من خلال قيامه بضبطها بشروط تضمن التصويت مكاتب بلى المشرع الجزائري اهتماما لقد أو    
العملية الذين يسهرون على نزاهة اعلون هم الف أعضاءهاأن  محايدة، كون  ةتشكيل

                                                           
 القانون  ، يتضمن1980أكتوبر سنة  25 ، موافق1400ذي الحجة عام  16في  مؤرخ 08-80رقم  القانون  25 المادة20

 .1980أكتوبر سنة  28في  ، الصادر44ج ر عدد  ،الانتخابات
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 219 المادة21
م بنظا ، يتعلق2012يناير سنة  12موافق  ،4331صفر عام  18مؤرخ في  01-12رقم  العضوي  القانون  106 المادة22

 .2012يناير سنة  14في  ، الصادر1ر عدد ، جالانتخابات
 .195، صالسابق ، المرجععمران دبوليفة محم23
المجلة ، " 2020 تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة اليات“، فتاحشباح 24

 .62، ص2022 ، جوان، الجزائر1باتنة  ، جامعةالسياسيةالجزائرية للحقوق والعلوم 
 .195، صالسابق ، المرجععمرانبوليفة محمد 25
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سيقودها يوم الاقتراع والذي يستلزم أن  يالطاقم الذفي اختيار  هحرص وكذا، )اولا(26ةالانتخابي
 .)ثانيا(27ون اختيارا موفقايك

 البشرية لمكاتب التصويت ةالحياد كأساس لتعيين التشكيل :أولا

كاتب مع مساعدين ،  ائب الرئيسن ،حدد المشرع الجزائري تشكيلة مكاتب التصويت في الرئيس   
قام بإضافة  إذيختلف في مجلس الأمة بحيث خصه المشرع بتشكيلة خاصة الأمر لكن  ،إثنين

يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  بأمانة تحت إدارة أمين ضبط همع تزويد، ضاةأربعة ق
 ادةمنسق المندوبية الولائية بموجب الملولقد منح سلطة تعيين أعضاء مكاتب التصويت ،  28إقليميا
 بعد، 30يتعلق بنظام الانتخابات  08-19منذ القانون رقم وذلك، 0129-21 الأمر رقممن  129

كنتيجة للتطورات التي عرفها النظام الانتخابي  ؛ا الاختصاص إلى والي الولايةتم منح هذ ما
خاصة وأن معظم الأنظمة قد اتجهت إلى إبعاد الإدارة من تسيير الانتخابات ومنح الاختصاص 

ما أخضع المشرع قرارات صاحب ك، سلطة مستقلة تتمتع بالحياد تفاديا لأي تحيز لحزب معينل
من خلال  ؛31للتأكد من عدم وجود أي خلل قد يؤثر على حيادهم، قابة الاختصاص هذا إلى ر 

الإداري في حال  نوكذلك اللجوء إلى الطع،  إمكانية الاعتراض على قائمة أعضاء هذه المكاتب
غياب لأي نص  من جانب اخر لنلاحظ، 32انتهاك يخص حياد تشكيلة هذه المكاتبأي تسجيل 

                                                           
، 2، مجلدوالأمنالجزائرية للسياسة  المجلة، "الطعن ضد تشكيلة مكاتب التصويت في الجزائر آليات“، عادلبن عمر 26

 .139 ،138، ص2023 ، الجزائر، جوان2، سطيفدباغينمحمد لمين  ، جامعة1عدد
، ”19/08العضوي  القانون ة لنزهة عملية تشكيل مكاتب التصويت حسب القانوني الضمانات“، توفيقبوقرن ، ظريف قدور27

 .39، ص2020 ، جوان2سطيف ، جامعة2، عدد1مجلد، السياسيةمجلة الدراسات 
 مرجع سابق.، 01-21، الأمر رقموالثانيةالفقرة الأولى  228، 128 المادة28
 نفسه. ، المرجعالفقرة الثانية 129 المادة29
ويتمم  ، يعدل2019سبتمبر سنة  14 ، موافق1441محرم عام  14مؤرخ في  08-19رقم  العضوي  القانون  30 لمادةا30

بنظام  ، المتعلق2016غشت سنة  25 ، موافق1437القعدة عام  ذي 22مؤرخ في  10-16رقم العضوي  القانون 
 .2019سبتمبر سنة  15في  ، الصادر55ر عدد  ، جالانتخابات

 .40، صالسابق ، المرجعتوفيقبوقرن ، ظريف قدور31
 مرجع سابق. ،01-21 ، الأمر رقمالسابعة، الفقرة الفقرة الخامسة 129المادة 32
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ولا لأي نص يشير إلى الأطراف التي بإمكانها ،  طعن الإداري قانوني يحدد ذوي الحق في تقديم ال
 .33هذه المكاتب الاعتراض على تشكيلة أعضاء

عن تحديد تشكيلة مكاتب التصويت على مستوى الممثلية الدبلوماسية  كذلك المشرع غفلأ لقد    
 كان الخارج، فلعلبرغم الوزن الانتخابي للجالية الانتخابية  ذلك،يرد أي نص على  والقنصلية، ولم

 .34ومنح أهمية لهذه الفئةالأمر عليه أن يقوم بمراجعة هذا 

 ء مكاتب التصويتالحرص الشديد للمشرع في وضع شروط اختيار أعضا ثانيا:

نظرا لأهمية مكاتب التصويت ودورها في الإشراف على إجراءات العملية الانتخابية وكذا    
قام المشرع الجزائري بإحاطة الشخص الذي ، مباشر أعضاءها بصناديق الاقتراع بشكل اتصال
بحيث ألزمه بأن يكون مسجلا في القوائم ، 35هذه المكاتب بشروط تضمن فعاليتها عضويةليتقدم 

كما امتنع المشرع الجزائري على أن يكون ، ا يقيم في إقليم الولاية المعنيةالانتخابية وأن يكون ناخب
ألا ترط وتحقيقا للمزيد من الشفافية اش ،ضمن المنتخبين  من ضمن المترشحين للانتخابات ولا

أي شخص يكون ذو قرابة  بإبعاد ارصاح، مترشح للانتخابات يكون عضوا في أي حزب سياسي
ل ألزمهم افية بوتبقى هذه الشروط المذكورة غير ك، مع أحد المترشحين إلى غاية الدرجة الرابعة 

ثقل المهمة التي منحت لهم بتقديم عهد أمام الله على ذلك لعل وعسى أن يدركوا ، 36بأداء اليمين 
ن قوائم أعضاء مكاتب التصويت من صبعد تح، نل الطعجابحيث يكون أداء اليمين عند انتهاء أ

 .37أي شكل من أشكال الطعون 

 اءعلين في العملية الانتخابية سو الكن رغم حرص المشرع في إبعاد أي مؤثرات على الف    
فمهما تطورت النظم القانونية فلا  الخطر؛دائما هناك نسبة معينة من ، المترشحينام الناخبين 

                                                           
 .150، السابق ، المرجععادلبن عمر 33
 .41، صالسابق ، المرجعتوفيق ، بوقرن قدورظريف 34
 .41 ،38، صنفسهمرجع ال35
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 130، 129 المادة36
 .42، صالسابق ، المرجعتوفيق ، بوقرن قدور ظريف37
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 نما دام أ، لمترشح معين هما أو كرهيمكن الكشف عن نوايا الشخص كأن يكون ضد حزب 
التصويت نحو فهل الجزائر ستتوجه ، م الانتخابي التقليدي المعمول بهتطورها لم يخرجها من النظا

 ـ ؟!لأحرى إلى أقصى درجات الأمنأو با الإلكتروني

 المطلب الثاني

 تحديد الدوائر الانتخابية

العملية الانتخابية  التصويت، تستوجبإلى جانب الشروط التي نظمت الهيئة الانتخابية ومكاتب    
يمكن للناخب أن يحسن الاختيار إن  أكثر، فلاتقسيم الدولة إلى مجموعة دوائر يمثلها نائب أو 

يتم تقسيم هذه الدوائر إذ  ،)الفرع الاول( 38مام قائمة طويلة تضم العديد من المترشحينوجد نفسه أ
 .)الفرع الثاني( 39أو تبعا للكثافة السكانية يالأساس الجغرافالانتخابية إما على 

 الفرع الأول 

 الجهة المسؤولة بتحديد الدوائر الانتخابية

أن  لاإوتقسيمها، سألة إسناد سلطة تحديد الدوائر لقد اختلفت الأنظمة السياسية المقارنة في م   
ه في هذ هذا لا يمنع التدخل التنفيذي ، لكن)اولا( التشريعيةإلى السلطة  لهاالمشرع الجزائري أوك

 .)ثانيا( المهمة

  

                                                           
، العلومفي  ه لنيل شهادة الدكتورا  ، أطروحةالتشريعيةللانتخابات في الجزائر: الانتخابات  القانوني ، النظامفرحاتسعيدي 38

 .191، ص2019، 1الجزائر ، جامعةالحقوق  ، كليةالعام القانون : تخصص
الدوائر الانتخابية  ، يحدد2021مارس سنة 16 ، موافق1442بان عام شع 2مؤرخ في  02-21الأمر رقم 2، 1 المادة39

 .2021مارس سنة  16في  ، الصادر19ر عدد ، جالبرلمانوعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 
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 تحديد الدوائر الانتخابية مجال محجوز للسلطة التشريعية :أولا

حتى منحه للسلطة  وأتصاص للسلطة التشريعية لقد اتجهت بعض الدول إلى منح هذا الاخ     
،  40الانتخابيةتدخل معمق قد يؤثر على العملية أي  التي تمنع التنفيذية مع وضع بعض الحدود

من عمدت إلى تعيين لجنة خاصة يقع على عاتقها مسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية انه هناك  ماك
كندا التي توجهت نحو إنشاء لجان  خابات، أمثالالانتمع ضمان الحياد عن الجهة القائمة على 

 .41انتخابية مستقلة عن كل مقاطعة لتحديد هذه الدوائر

بموجب القوانين ، عملية تنظيم هذه الدوائر إلى السلطة التشريعية  الجزائري  أسند المشرع   
أمر تقسيم هذه  الذي أحال فيه،  يتعلق بنظام الانتخابات 08-80باستثناء القانون رقم  الانتخابية

هذا الاخير لكن لا يمكن إنكار تدخل ، 42في رئيس الجمهوريةالمتمثلة الدوائر إلى السلطة التنفيذية 
قد نص على  2020بينها تعديل من في صلاحيات البرلمان خاصة وأن جل الدساتير المتعاقبة 

التوازن بينهما تحت إطار  دون الإخلال بمبدأ ،وجود علاقة تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية 
إذ منح السلطة ،  الذي يقضي على عدم اعتداء سلطة على أخرى  مبدأ الفصل بين السلطات

بذلك بالنظام الفرنسي لسنة   متأثرا، السلطة التشريعية  في ممارسة أعمال لمجالا للتدخالتنفيذية 
 .43الذي جعل الوظيفة التشريعية مقسمة بين البرلمان والحكومة 1985

 02 -21 الأمر رقمو يتعلق بنظام الانتخابات  01-21 الأمر رقمغير أنه نلاحظ تناقضا بين    
مسألة تحديد  في ؛البرلمانيحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 

                                                           
 قانون : ، تخصصلعلوماه امقدمة لنيل شهادة دكتور  ، أطروحةالانتخابيةللدوائر  القانوني ، النظامنبيلايت شعلال 40
 .58 ، ص2019، باتنة، 1باتنة  لخضرالحاج  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسمتوري دس
41: Délimitation des circonscriptions,  ACE, Le réseau du savoir électoral, l’encyclopédie ACE

p67. 
 قـانون : ، تخصـصالحقـوق يل شهادة ماستر فـي لن مذكرة، الجزائرللدوائر الانتخابية في  القانوني ، النظامالرحيمساعد عبد 42

 .6، ص2015، ورقلة، مرباحقاصدي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسمإداري 
مجلة الأستاذ الباحث ، الدوائر الانتخابية البرلمانية" القانون الحكومية على  الهيمنة“، اللطيفعبد  ، والييوسفشبل 43

 .1695، ص2022 ، المسيلة، جوانبوضيافمحمد  ، جامعة01، عدد07، مجلدوالسياسيةة نيالقانو الدراسات 
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هذا  02-21 الأمر رقممن  4دة االم التبحيث أح، جالجزائرية بالخار للجالية الدوائر الانتخابية 
الفقرة  191 ةدافي حين أن الم، 44الجمهوريةفي رئيس  ةالمتمثل الاختصاص إلى السلطة التنظيمية

 ـ !!45تحديد هذه الدوائر يكون عن طريق القانون  نصت على أن 01-21 الأمر رقمالثامنة من 

 منافسة رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية ثانيا:

صراحة على اختصاص السلطة التشريعية في تحديد الدوائر نص العلى الرغم من قيام المشرع ب   
إلا أنه ،  46"حدد الدوائر بموجب قانون "ت:01-21 الأمر رقممن  124الانتخابية بموجب المادة 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  02-21يتبين أن رئيس الجمهورية قد تدخل بإصداره للأمر 
 إلى أن صدور التقسيم من القانون، كإيحاءمان لوضع هذا المطلوب شغلها في انتخابات البرل

 .47طرف السلطة التنفيذية سيكون أدق من أن تصدره السلطة التشريعية

التشريع بأوامر من صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات التي حددها ، لكن في الواقع    
وبقوة القانون عند عدم  يالوجوبحله  بتتحقق بسب  التي،  48ور البرلمانغأبرزها حالة ش،  القانون 

أو عند حل رئيس الجمهورية المجلس الشعبي الوطني ، للمرة الثانية على برنامج الحكومة الموافقة 
ور البرلمان قد تحققت عندما قام غيظهر أن حالة شل، 49أو عند إجراء انتخابات تشريعية مسبقة

ما  قظيم انتخابات تشريعية مسبقة وفباستخدام سلطته في حل المجلس الشعبي الوطني وإعادة تن
ماء د خأين أكد على ض 2021فيفري  21وذلك في مساء ،  تضمنه قانون الانتخابات الجديد

                                                           
 سابق. ، مرجع02-21الأمر رقم 4 المادة44
 سابق. ، مرجع01-21، الأمر رقمالثامنةالفقرة  191 المادة45
 .، المرجع نفسهالثانيةالفقرة  124 المادة46
 .196، صالسابق ، المرجعفرحاتسعيدي 47
 سابق. ، مرجع 2020 التعديل الدستوري لسنة من 142 المادة48
اوت  20 جامعة ،للحقوق المجلة الشاملة ، " 2020 ظل التعديل الدستوري لسنة يف امربأو  التشريع، "أحسنغربي 49

 .67 ، ص2021 ، سكيكدة، سبتمبر1955



ة عي شري ت ل ا ت  با خا ت ن لا ل ترشح  ل با ة  ص خا ل ا م  لاحكا ا  : الْول صل  ف ل  ا

 الاحكام الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية  الفصل الأول

 
19 

،  50من المال الفاسد ةيالبدعوته إلى انتخابات مسبقة خ،  جديدة في أجهزة الدولة وفي البرلمان
هذا  ررغم تأخمترشحا كان منذ أن حيث أن هذا الحل يعتبر من إحدى الالتزامات التي تعهد بها 

 الأمر رقمأن إصدار ليظهر بوضوح ، 51التي مر بها جائحة كورونا والأزمة الصحيةالقرار بسبب 
 . من المتطلبات الإصلاحية كذلكضكان في محله ومن ضمن صلاحياته و  21-02

الشعبي  لكن ما يعاب على السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية في حل المجلس    
يجعل من هذه الهيئة تحت التهديد  غرضه، ماإمكانية استعمال حق الحل في غير  هوالوطني 

بحيث أن معظم المشاريع القانونية  التشريعية؛قد يؤثر على عمل السلطة  الدائم، ماوعدم الاستقرار 
 .52عليها نوابالومعارضة اليها  يتم الموافقة عليها رغم الانتقادات الموجهة

 ع الثانيالفر 

 الدوائر الانتخابية بين متطلبات التقسيم الموضوعي والاعتبارات السياسية

وائر الانتخابية باعتبارها لدليس بإمكان الهيئة الانتخابية ممارسة حقها الانتخابي إلا عن طريق ا   
منتمين وضمانا لتحقيق تمثيل يتناسب مع حجم الدائرة الانتخابية ال، الميدان الجغرافي للانتخاب 

يتطلب تقسيمها الاعتماد على عدد أعضاء المجلس المنتخب لنجد مثلا الانتخاب الفردي  ، إليها
واب فضلا عن إمكانية تقسيمها بحسب الكثافة السكانية النأين تتساوى عدد الدوائر فيه مع عدد 

                                                           
فيفري  27يخ الاطلاع الرئيس تبون يعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، تار  50

 https://.aps.dz/ar/algerie/102005-2021-02-18-19-، متوفر على الرابط التالي: 00:20على ، 2024

45-21   
لسياسية في الجزائر على ضوء التعديلات الجديدة المنظومة الانتخابية وأثرها على المشاركة ا ، إصلاحالدينطبال خير 51
: إدارة ، تخصصالسياسيةلنيل شهادة الماستر في العلوم  ، مذكرة(2021جوان  12 لانتخابات التشريعيةا-دراسة حالة-)

 عيدة،، سالطاهرالدكتور مولاي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالدوليةالعلوم السياسية والعلاقات  ، قسممحلية
 .71، 70، ص2021

، ” 6201لعامالمجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري  حل“، الرحمانجيلالي عبد  ، بنبوعلامبن سماعيلي 52
 خميس ،بونعامةالجيلالي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كلية02، عدد05، مجلدالمقارنةة القانونيمجلة الدراسات 

 .172، ص2019 ، ديسمبرمليانة

https://www.aps.dz/ar/algerie/102005-2021-02-18-19-21-45
https://www.aps.dz/ar/algerie/102005-2021-02-18-19-21-45
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ن قام بتنظيم ونظرا إلى تبني المشرع لنظام الغرفتي،  53تناسب عدد النواب مع المواطنين ةبمراعا
 .دوائر الانتخابيةالكل مجلس بأحكام خاصة به في إطار تحديد 

 في إطار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الدوائر الانتخابية :أولا

المتعارف أن النظام الانتخابي المعتمد في المجلس الشعبي الوطني هو نظام الانتخاب بالقائمة    
معيار التوازن الديموغرافي الذي أخذت  الانتخابية، أولهالدوائر  بحيث يعتمد على معيارين لتقسيم

كل  فتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان،  54به معظم الدول باعتباره أساسا للتقسيم
في عدد الدوائر  اينتج عنه تغير  المقاعد، مايعني إحداث توازن بين عدد السكان وعدد ا م ؛ 55ولاية

 .56زيادة أو النقصانالالسكان إما بحسب تغير عدد 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها  07-91درسنا قانون رقم اذ لكن ما    
ارتفاعا مبالغا فيه لعدد المقاعد عند بعض الدوائر مقارنة  الوطني، نلاحظلتجديد المجلس الشعبي 

المقاعد المطلوب  وعدد وائر الانتخابيةيحدد الد 256 -86مع التقسيم الذي جاء في المرسوم 
فمثلا ! 57فقطحين أن الفرق بين القانونين ثلاث سنوات  الوطني، فيواب المجلس نشغلها لانتخاب 

 20مقعد الى  11وزو من  تيزي  مقعد، ولاية 19مقاعد الى  8ن م ارتفعت عدد مقاعد ولاية بجاية
إلى ذلك  مقعد، ضف 16مقاعد الى  9ة من باتن مقاعد، ولاية 10 الى مقاعد 4من  مقعد، بشار

 ـ !!58للجالية الجزائرية بالخارجعدم تخصيص أي مقعد 

                                                           
لنيل شهادة الماستر في  ، مذكرة01-21 رقم التشريعية في ظل الأمر للإنتخابات الانتخابية ، الطعون فتيحةاحمد عائشة 53

 .13، 09، ص2021، ، جيجليحيمحمد الصديق بن  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم 
 .200، صالسابق ، المرجعفرحاتسعيدي 54
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 3 المادة55
لنيل شهادة  ، مذكرة-دراسة حالة الجزائر-الانتخابية وأثرها في حسم نتائج الانتخابات  ، الدوائرالكريمرزازقي عبد 56

 .22، ص2016، ، الجزائر01ر الجزائ ، جامعةالحقوق  ، كليةالعام القانون الماجستير في 
 .203، 201، صالسابق ، المرجعفرحاتسعيدي 57
الدوائر الانتخابية  ، يحدد9119ابريل سنة  3 ، موافق1411رمضان عام  18في  مؤرخ 07-91رقم  القانون راجع 58

 .1991ابريل سنة  6في  ، الصادر17ر عدد ، جالوطنيوعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي 



ة عي شري ت ل ا ت  با خا ت ن لا ل ترشح  ل با ة  ص خا ل ا م  لاحكا ا  : الْول صل  ف ل  ا

 الاحكام الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية  الفصل الأول

 
21 

،  1990جوان 12التقسيم قائم على دراسة نتائج انتخابات  هذا  انير سعيد وشعالأستاذ بيذكر    
الولايات سجلت هذه الانتخابات زيادة عدد مقاعد  بحيث،  التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ

ليتضح أن هذا التقسيم ،  التي لم تتحصل فيها الجبهة الإسلامية على الأغلبية لاسيما الريفية منها
إنما تعدى ذلك إلى اعتماد معيار ،  ساس الجغرافيالألم يكن على أساس الكثافة السكانية ولا على 

إذا كان في غير فإذا كان لصالح الحكومة فيتم رفع عدد المقاعد لكسبها و ،  غير موضوعي
الطرف الآخر بأغلبية المقاعد على فوز لإعاقة ويعاد تقسيمها ، خفض عدد المقاعد  تمصالحها في

بالتالي ، فضلا عن احتمال عدم فوز أي من المترشحين في الدور الأول،  المستوى الوطني
التحالف   من خلالالحكومة تستطيع الحصول على المقعد إذا كان الخصم هو الجبهة الإسلامية 

،  ةالدوائر الانتخابيالمعلن أو الغير المعلن مع المشاركين في الانتخابات التشريعية على مستوى 
إليه السلطة من خلال تفضيل الدوائر المساندة لحزب السلطة على عمدت ليظهر أن التحديد الذي 

سية دون مراعاة كان يتجه إلى أهداف سيا،  أخرى على مقدمتهم الجبهة الإسلاميةزاب أححساب 
 .59رأخل بمبدأ المساواة في توزيع هذه الدوائ ما، التوازن الديموغرافي

 لكل اواحد اقام المشرع بتخصيص مقعدلقد ف 01-21 الأمر رقمالجديد  أما في التعديل   
 3ن لا يقل عن أو ،  نسمة 60.000مقعدا اضافيا لكل حصة متبقية تشمل و  ، نسمة 120.000

مقاعد  8مع الاحتفاظ دائما ب، 000.20060ولايات التي عدد سكانها يقل عن مقاعد بالنسبة لل
غير منطقي الأمر وهذا ،  61 08-97دون تغيير منذ قانون رقم  فقط للجالية الجزائرية بالخارج

من غير المعقول ألا تزداد أعداد هذه الجالية ؛ سنة قد مرت  24أي  2021الى  1997فمنذ بتاتا
من شأن هذه  فهل هذا يعني تقليلا،  ب التي انتشرت في السنوات الأخيرة خاصة مع هجرة الشبا

الفئة في دورها السياسي أم أنه إخلال بأحكام الدستور الذي منح لهم التساوي مع الأفراد داخل 
                                                           

 .204، صالسابق ، المرجعفرحاتسعيدي 59
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 3 المادة60
 06 ، موافق1417شوال عام 27مؤرخ في  80-97رقمالأمر  05، والمادة سابق ، مرجع02-21مالأمر رق 4 المادة61

   في  در، الصا12ر عدد ، جالبرلمانالدوائر الانتخابية عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات  ، يحدد1997مارس سنة 
 .1997مارس  6
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التغيرات الديموغرافية في  رلا يسايأم أن هذا القانون مجرد حبر على ورق  ؟الوطن في هذا الشأن
 ـ !أرض الواقع

، 02-21 الأمر رقممن  2كما اعتمد المشرع على معيار تقسيم آخر نص عليه في المادة     
يتعلق  09-84للقانون رقم  للولاية، وفقاالإقليمية ئر على أساس الحدود لدوايتمثل في تحديد ا

ا لمعايير إمكانية تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقمع  ،62بالتنظيم الإقليمي للبلاد
 .63الكثافة السكانية

غفل المشرع الجزائري عن إخضاع هذا التقسيم إلى المراجعة الدورية كل ما تغيرت أسسه أ لكن     
ما نادت إليه بعض الأنظمة كالنظام الفرنسي وبعض دساتير  الديمغرافي، وهوخاصة الأساس 

ن ضد م ينص على إمكانية الطعأنه ل سنوات، ضفالمراجعة كل عشر  بوجوبيةكية يالأمر الولايات 
 .64عملية تقسيم الدوائر كما فعل مع تشكيلة مكاتب التصويت مثلا

 في ظل انتخاب أعضاء مجلس الأمة الدوائر الانتخابية ثانيا:

 06المادة  يتمثل في المعيار الجغرافي حسب،  لجأ المشرع إلى معيار تقسيم واحد دون الآخر    
نتخاب أعضاء مجلس الأمة للمنتخبين لاالدائرة الانتخابية بالنسبة  تحدد :" 02-21 الأمر رقممن 

 1404ام عمادى الاولى ج 02 لمؤرخ فيا 09- 84بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون 
لاحظ نلكن ،  65" والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم 1984سنة فبراير  4الموافق

،  هم أي مقعدلية الجزائرية في انتخاب مجلس الأمة بعدم تخصيصه تهميش المشرع لفئة الجال
الذي يستلزم أن تشمل تمثيل ،  الذي يناقض أحكام الدستور الخاصة بالانتخابات التشريعيةالأمر 

                                                           
 سابق. ، مرجع02-21الأمر رقم 2 المادة62
 سابق. ، مرجع01-21، الأمر رقمالسابعةرة الفق 191 المادة63
، 03عدد ،11، مجلد"ة والسياسيةالقانونيمجلة العلوم في النظام الانتخابي الجزائري"  ةالدوائر الانتخابي، "ليندةاونيسي 64

 .33، ص2020ديسمبر  ، الجزائر،خنشلة جامعة
 سابق. ، مرجع02-21الأمر رقم 6 المادة65
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بعكس المجلس الشعبي ،  66داخل الوطن أو خارجه انالجزائري سواء ك الغرفتين كل أفراد الشعب
 .67اعدمق 8 الوطني الذي منح لهم

 الثانيالمبحث 

 الضوابط المتعلقة بحق الترشح

من بين الضمانات الأساسية والمعتمدة في العملية الانتخابية نجد عملية الترشح التي تعبر عن     
 ،  68الديمقراطيةالشعب وفقا لمبادئ  الوطنية، وتمثيللانتخابات في اإرادة الناخب في المشاركة 

هذه  افرادصية تفرض على الدساتير والنصوص التشريعية بحيث تتمتع مسألة الترشح بخصو 
ذاته بالمترشح بحد الأمر سواء تعلق ؛69العامالمسألة بشروط تعكس استحقاقهم في تسيير الشأن 

 .المطلب الثاني() أو بطريقة الترشح المطلب الاول( )

 المطلب الأول

 الشروط الموضوعية المتعلقة بالمترشح

ى مبدأ العمومية والمساواة بين جميع المواطنين لا يعني بالضرورة فتح حق الترشح علقيام إن    
ا قام المشرع الجزائري بتقييد كل من له رغبة في لذ،  70تنظيممجال الترشح بشكل فوضوي دون 

،  71الغايةالترشح بجملة من الشروط قصد الاستعمال الحسن لهذا الحق بطريقة واعية تحقق 
                                                           

 .213، صقالساب ، المرجعفرحاتسعيدي 66
 سابق. ، مرجع02-21الأمر رقم 4 المادة67
مذكرة لنيل شهادة الماستر ، -دراسة مقارنة-التشريعية في الأنظمة الديمقراطية  ، الانتخاباتابتسام ، نقوديالشيماءغريب 68

، الوادي، لخضرالشهيد محمد  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسماداري  قانون : ، تخصصالحقوق في 
 .7، ص2022

 .73 ، المرجع السابق، صوافية عوايجية69
 .15، المرجع السابق، صابتسام ، نقوديشيماءالغريب 70
، عكنون ، بن الجامعيةالمطبوعات  ، ديوان5، طالمقارنةالدستوري والمؤسسات السياسية  القانون في  ، الوجيزالأمينشريط 71

 .218، ص2007الجزائر، 
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العملية  للمترشح، فنجاحدورا في إضفاء الشرعية الانتخابية هذه الشروط تلعب  نخاصة وأ
المواثيق جل النظم القانونية والمكرسة في الانتخابية مرهون بتنظيم عملية الترشح المعترف بها في 

 .72الدولية

 الفرع الأول

 الشروط العامة للترشح

المشاركة  ارخوض مس لقد أقر المشرع الجزائري بشروط أوجب توفرها في المترشح الراغب في   
تخص كل المواطنين وغير محصورة عامة شروط  الانتخابية، وتعتبروالمنافسة في كسب المقاعد 

 ، وحتى)ثانيا( القانونية ووضعيته )اولا(،سواء تلك المتعلقة بحالته المدنية؛73محددفي مركز قانوني 
 بته نوعا من الخصوصيةه القانوني الذي توالت عليه العديد من التغييرات أكسسنفيما يخص 

 .)ثالثا(

 المتعلقة بالحالة المدنية الشروط أولا:

لية كامل الأه الجنسية، وكونهفي ارتباطه بهوية وطنه عن طريق رد تتمثل الحالة المدنية للف   
 وطخلل يصيب شرط من هذه الشر  الدستور، وأيمتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية التي منحها له 

 .البرلمان لعضويةالترشح  تمنع صاحبها من

  

                                                           
 -تونس -)الجزائر -دراسة لنماذج–ضمانات القانونية للانتخابات النيابية في الأنظمة المغاربية ال ،توفيقشعيب محمد  72

 المغرب(، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم
 .97 ص، 2020السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 قانون : ، تخصصالماسترلنيل شهادة  ، مذكرةالجزائري الحق في الترشح في التشريع  مانات، ضحسينزقرير صدام 73
 .9 ، ص2017، ورقلة، مرباحقاصدي  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةاداري 
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 :شرط الأهليةا/_ 

في التمييز بين الأشخاص  لأهميتهالأهلية نظرا راج شرط لقد حرص المشرع الجزائري على إد   
،  74يافالكالذين هم أهل لإدارة الشؤون السياسية العامة وبين الأشخاص العاجزين عن التمييز 

 الانتخابية وبالتالي تحملها ةدهلس النيابية خلال العاجضمن الإدارة السليمة للمنفبتوفر هذا الشرط 
 .75لمسؤولية الكاملة في حالة خرقه لأحكام الدستور والقانون ا

تعتبر الأهلية كرخصة تسمح للفرد بمباشرة الأعمال القانونية التي بدورها تكسبه حقوقا من جهة     
إذ ،  لذين قاموا باختياره من جهة أخرى ته ومسؤولية أمام كل الناخبين اهدوتحمله التزامات خلال ع

وأن لا ،  التي ترتبط بسن قانوني معين ؛ الحديث عن الأهلية التطرق إلى الأهلية العقلية  ييستدع
ينفق المال دون مبذرا بأن يكون المترشح  ه ؛تعتريها عوارض تنقص الأهلية والتي تتمثل في السف

ضف إلى أنه هناك عوارض ، الوقوع في الغبن وكذا الغفلة بأن يكون الشخص سهل ،  مقتضى 
شخص قليل الأي  عتهلاوكذا  ،؛ ذلك المرض الذي يصيب العقل ا بالكامل هي الجنون عدمهت

كما نميز نوعا آخر يتمثل في الأهلية الأدبية التي تستوجب عدم فقدان المترشح لشرفه ،  76الفهم
وذلك بهدف  ...الأمانة الاختلاس التزوير واعتباره من خلال ارتكاب جرائم مخلة بالشرف كخيانة

وأخيرا الأهلية المالية بمنع الشخص المفلس من الترشح  ،77اختيار مترشحين أكفاء ذو أخلاق عالية
ر أمور الشعب يتسيله يمكن  لا هير أمور يفالشخص الذي لم يستطع تس ،رد اعتباره  ايةإلى غ
العملية الانتخابية عامة  لويل خلال مراحخاصة وأن المترشح سيحتاج إلى مصادر التم ،برمته

 .78والحملة الانتخابية بوجه الخصوص

                                                           
، العام لقانون ار في يلنيل شهادة الماجست ، مذكرةالديمقراطيةالعملية  ىوأثره علالانتخابي في الجزائر  ، النظامنهالحاشي 74

 .42، ص2015، احمدوهران محمد بن  ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةوالحريات الأساسية: الحقوق تخصص
 .47، صسابقال ، المرجعوافية عوايجية75
 .49، 48، 47المرجع نفسه، ص76
 .220، المرجع السابق، صمينالأشريط 77
 .51، المرجع السابق، صوافيةعوايجية 78
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 :شرط الجنسيةب/_ 

تعبر عن ارتباط الفرد فهي  ،79ةشرط الجنسي ىالمعاصرة علجميع الأنظمة الدستورية  تتفق   
 التي تظهر منو أحكامها في دائما ما تضع صبغة اختلاف  الدول، لكنى هذه احدائر بوطنه والجز 

 الشرط.خلال مختلف التغيرات التي واكبت هذا 

لما كان البرلمان غرفة  1980سنة ل نتخاباتالالقد اشترط المشرع الجزائري سابقا في قانون     
مقارنة بالمجالس المحلية البلدية والولائية أين ،  80واحدة أن يكون المترشح ذو جنسية أصلية فقط

وبعد ،  81على الأقلسنوات  10ن يمر على مكتسبها مكتسبي الجنسية شرط ألز هذا الحق اأج
،  أبقى المشرع الجزائري بالجنسية الأصلية كشرط للترشح  1989قانون الانتخابات في سنة  رصدو 

المشرع الجزائري بنفس الوتيرة إلى غاية صدور  سار ،82بتقييد زوجه بهذا الشرط كذلك ملكن قا
الجنسية شرط أن يمر على  يالترشح لمكتسب اين فتح مجال 1991قانون الانتخابات لسنة 

توجيه انتقادات مما أدى إلى  ،83شرط المتعلق بزوجهالإلغاء قام بو  ،على الأقل سنوات  5مكتسبها 
 ينتج من اضرارمكتسبي الجنسية الجزائرية في الشأن السياسي لما قد اشراك بسبب  عللمشر  عديدة

 .84على المصالح العليا للدولة

 -97 رقمالأمر تم تعديل قانون الانتخابات بموجب  1996أسيس الغرفة الثانية سنة بعد تأما     
فيما يخص  17-91أبقى المشرع الجزائري بنفس ما هو معمول به في القانون رقم  إذ،  07

                                                           
دولة : ، تخصصحقوق لنيل شهادة الماستر  ، مذكرةالجزائري الترشح للانتخابات في التشريع  ، حقصليحةب بن العاي79

 .22، ص2014، الجلفة، عاشور نزيا ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  ، قسم الحقوق، كليةومؤسسات
 ، مرجع سابق.08-80رقم  القانون  ،الفقرة الأولى 69المادة 80
 نفسه. ة، المرجعلثانيالفقرة ا 69المادة 81
 ، جالانتخابات القانون  ، يتضمن9198غشت سنة  7موافق  ،1441م محرم عا 5مؤرخ في  13-89 القانون  86 المادة82

 .1989غشت 7في  ، الصادر32ر عدد 
 مويتم ، يعدل1989اكتوبر سنة  15موافق ، 1412ربيع الثاني عام  7مؤرخ في 17-91رقم  القانون  86 المادة83

اكتوبر  16في  ، الصادر48ر عدد  ، جالانتخابات قانون  من، المتض1989غشت سنة  7مؤرخ في  13-89رقم القانون
 .1991سنة 

 .66، المرجع السابق، صوافية عوايجية84
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الأمر ونفس  الأمة فلم يحدد الجنسية المطلوبة  سيتعلق بمجلأما فيما  ،85المجلس الشعبي الوطني
 01-12 رقم العضوي غير أنه وبصدور القانون ، 86س الشعبية البلدية والولائيةمقارنة بالمجال

بعدم تحديده لنوعها ولا ؛ أصبح المشرع الجزائري لا يفرق بين حامل الجنسية الأصلية والمكتسبة 
بقى اوهذا ما ،  87ذو الجنسية المكتسبة اشتراط مدة معينة لاكتساب الجنسية فيما يخص المترشح 

 .202189والتعديل الحالي سنة ،  201688ديل عليه في تع

لكن الإشكال المطروح هو هل حقا يتناسب إدراج المشرع لحاملي الجنسية المكتسبة في الترشح     
بحيث أن أي عضو فيه يمكن أن يتولى رئاسة مجلس الأمة  ؟مع المركز الخاص لمجلس الأمة

 الجمهورية، إذلة في حالة وجود مانع لرئيس رئاسة الدو  بالدولة، وبالتاليالذي يعتبر ثاني شخصية 
مجلس الأمة  لعضويةإلى هذا الجانب الحساس وتقييد المترشحين  هالمفروض الانتباكان من 
 .90الأصليةبالجنسية 

 :الشروط المتعلقة بالوضعية القانونية :ثانيا

 وانالتي سبق تقل أهمية عن الشروط  إن الشروط التي تتعلق بوضعية المترشح القانونية لا   
نقطة كالشرط الذي جاء  تأديته، وكذاوأنها تتمثل في أهم واجب على المترشح  إليها، خاصةتطرقنا 

 .الوطني الاقتصادتغيير فعالة تعود بالنفع على 

  

                                                           
العضوي  القانون  ، يتضمن1997مارس سنة  6موافق  ،1714شوال عام  27مؤرخ في  07-97الأمر رقم 107 المادة 85

 .1997مارس سنة  6في  ، الصادر12ر عدد  ، جاباتالانتخالمتعلق بنظام 
 .67 السابق، ص المرجع ،وافية عوايجية86
 .، مرجع سابق01-12رقم  العضوي  القانون  90 المادة87
 ، يتعلق2016غشت سنة 25موافق ،1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16رقم  العضوي  القانون  92 المادة88

 .2016غشت سنة  28في  صادر، ال50ر عدد  ، جالانتخاباتبنظام 
 .، مرجع سابق01-21الأمر رقم 200، 221 المادة89
 .24 ، المرجع السابق، صصليحةبن العايب 90
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 :بمبدأ المساواة بين الجنسينس مسا: شرط الخدمة الوطنية_ /أ

جبات التي تتصف امن الو ، ع عنهاه وطنه والمشاركة في الدفاإن التزام المواطن تج    
الإشارة إليه في مختلف النصوص القانونية التي تناولت مسألة الترشح ت لقد تمو  ، 91ةسابالقد

للانتخابات سواء من خلال أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها متى توافرت الشروط القانونية 
ولت للجيش في شأن خالمهام التي يستدعي تأدية تلك  هبدور والدفاع الوطني  ، 92المبررة لذلك

،  93الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن سيادة هذا الأخير وعلى وحدته وسلامته الترابية
فمن الأولى أن يؤدي ، البرلمان هو خدمة الشعب لعضويةونظرا إلى أن الهدف وراء الترشح 

حمل مسؤولية نيابية ما دام أنه المتهرب من أدائها لا يمكن له أن يت، ف94المترشح واجبه تجاه وطنه
السلطة كما يعني أنه ليس أهلا لتمثيل سلطة مهمة ، لا يزال مرتبطا بواجب الخدمة الوطنية

أن له  بحيث أن كل مواطن لم يثبت وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكن،  95التشريعية
 .96نة أو نشاط مستقليتوظف في أي من القطاع العام أو الخاص أو أن يباشر أي مه

قضي ييظهر إشكال في اعتماد المشرع الجزائري من جهة على مبدأ عمومية الترشح الذي  لكن   
لأداء الخدمة الوطنية الذي يقتصر على الرجل فقط  والرجل، واشتراطهإلى عدم التمييز بين المرأة 

ساواة بين الجنسين الذي أوقعه في تناقض أدى إلى المساس بمبدأ المالأمر أخرى، جهة من 
 .97الوطنيةمن أداء الخدمة ى الجنس الأنثوي معفف

                                                           
 ، مرجع سابق.2020من دستور 80 المادة91
 .82، المرجع السابق، صوافية عوايجية92
بالخدمة  ، يتعلق4201غشت سنة  9موافق  ،1435شوال عام  31مؤرخ في  06-14رقم  القانون  2، 1المادة 93

 .2014غشت سنة  10في  ، الصادر48ر عدد  ، جالوطنية
 .46 ، المرجع السابق، صامينرمال 94
 .27 ، المرجع السابق، صصليحةبن العايب 95
 .سابق ، مرجع06-14رقم  القانون  7 المادة 96
 القانون  ، فرعالحقوق الماستر في  لنيل شهادة ، مذكرةالجزائري النظام الانتخابي  ، تناقضاتكاميلية ، قرواحريمةقاصد 97

 .50 ص، 2018، بجاية، ميرةعبد الرحمن  جامعة، السياسيةالحقوق والعلوم  كلية، العام
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يطبق حتى انه  المقارنة، فنجداما بالنسبة لشرط اداء الخدمة الوطنية في فرنسا على سبيل     
للالتزامات ءه وفاكما أنه في التشريع الفرنسي لا يجوز انتخاب أي شخص لم يبرر  ،98النساءعلى 

كما أورد ،  99الوطنيةالجمعية  لعضويةلخدمة الوطنية فيما يخص الترشح التي يفرضها قانون ا
 .100الشيوخمجلس  لعضويةفيما يتعلق بالمترشح الأمر المشرع الفرنسي نفس 

 :شرط إثبات الوضعية القانونية تجاه الإدارة الضريبيةب/_

منه حتما   التهربو   ،إن الأداء الضريبي يعتبر إحدى المصادر الرئيسية لتمويل خزينة الدولة     
وفي هذا الإطار قام المشرع الجزائري  ، 101خطيرة تضر بالاقتصاد الوطنيانعكاسات سينتج 

شرط إثبات الوضعية القانونية تجاه الإدارة الضريبية في ل هخطوة إيجابية من خلال استحداث باتخاذ
محاولة منه الحد ؛  102السابقةوالذي لم يسبق أن تطرق إليه في القوانين ،   01-21 الأمر رقم

المجلس الشعبي  لعضويةسواء  103ل المتهربين من أداء واجبهم الضريبيماترشح أصحاب ال من
من طرف  ممن خلال تقديم جدول الضرائب الذي يسلم له،  104الوطني أو حتى مجلس الأمة 

  .105مديرية الضرائب 

                                                           
98

Art L112-1 du code du service national français : « Le livre Ier du code du service national s'applique aux 

jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement 

ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de 

recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999. ». voir Légifrance in l :Chapitre II : 

Champ d'application. (Articles L112-1 à L112-6) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
99Art LO 131 du code électoral français : « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligatoire 

imposée par le code du service national ». 
100Art LO296-02 du code électoral français, « Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les 

même que pour l’élection l’assemblée national ». Ibid.  

 .52 ، المرجع السابق، صوافية عوايجية101
مقدمة لنيل شهادة  ، مذكرة2020التشريعية في ظل الدستور الجزائري  ، الانتخاباتفارسمشيش  سامي، بن حمجنا102

 .23، ص2022، المسيلة، بوضيافحمد م ، جامعةالحقوق  ، فرعالإداري  القانون : ، تخصصأكاديميماستر 
لنيل شهادة  ، مذكرةالجزائري لعضو البرلمان في التشريع  القانوني ، النظاماللهميرة زيتوني عبد  ، بنالرحمنناصي عبد 103

، بونعامةالجيلالي  ، جامعةالسياسية والعلومالحقوق  ، كليةالحقوق  ، قسماداري  قانون : ، تخصصالحقوق الماستر في 
 .7 ، ص2021نة، خميس مليا

 .سابق، مرجع 01-21الأمر رقم 221، 200 المادة104
 .54، المرجع السابق، صوافية عوايجية105

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071335/LEGISCTA000006151644/#LEGISCTA000006151644
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071335/LEGISCTA000006151644/#LEGISCTA000006151644
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 :شرط السن القانونية ثالثا:

ما يفسر  وهذا، 106الشعباللازم لتمثيل الادراك سي يدل على شرط السن القانونية عامل أساان    
سن ترشح من جهة  ووضعمختلف التشريعات القانونية في وضع سن انتخاب من جهة  يناتب

لمشاركة في تسيير لدراية كافية خب التي تستدعي االأخير تختلف مهمته عن مهمة الن أخرى، فهذا
في مسألة  تنها قد اختلفالا أعلى وضع هذا الشرط أغلب التشريعات  اتفاق البلاد، ورغمشؤون 

أما الجزائر فلقد نظمت هذا السن بنوع من  .107السياسي اشى مع محيطهارفعه أو خفضه بما يتم
الشعبي جلس بالم أنها من جانب أخذت بالسن المرتفعة في مجلس الأمة مقارنة الخصوصية؛ إذ

من انتخاب  الغرفتينامل السن في كلتا دريجي لعخفض تلكن من جانب آخر نلاحظ ،  108يالوطن
 .109لآخر

 القانونية:تدرج المشرع الجزائري في خفض السن ا/_

المجلس  لعضويةبين المترشحين لشرط السن القانونية لقد فرق المشرع الجزائري في تحديده    
لى سنة كاملة ع 35ـبحدده  يالأمة الذمجلس  وبينسنة كاملة  25الشعبي الوطني الذي حدده ب 

لكن تجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال دراسة قوانين الانتخاب في الجزائر ،  110الاقل يوم الاقتراع
السن المقررة  تبحيث كان، 111قام بتخفيض هذا الشرط بشكل تدريجي يظهر أن المشرع الجزائري 

ثم ،  112سنة كاملة 30حدد بم 08-80المجلس الشعبي الوطني بموجب القانون  لعضويةللترشح 

                                                           
لنيل شهادة  ، مذكرةالجزائري  القانون الإدارية المنظمة للانتخابات التشريعية في  ، الإجراءاترشيد ، مصطفىإبراهيم ةدلم106

 ، ص2022، غرداية ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةق الحقو  ، قسماداري  قانون : ، تخصصحقوق ماستر أكاديمي 
26. 
 .73 السابق، ص ، المرجعوافيةعوايجية 107
 .26 ، المرجع السابق، صرشيد ، مصطفىإبراهيم ةدلم108
 .24، المرجع السابق، صصليحةبن العايب 109
 .سابق، مرجع 01-21الأمر رقم 221، 200 المادة110
 .75ص ، المرجع السابق،وافية عوايجية111
 .سابق، مرجع 08-80رقم  القانون  ،الفقرة الثانية 68المادة 112
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-97 الأمر رقمبعد صدور اما ،  113سنة كاملة 28إلى  17-91م بتخفيضه في القانون رقم قا
السابق  17-91ستقر على نفس السن التي حددها في القانون فا،  أصبح البرلمان بغرفتين  07

مجلس الأمة في  لعضويةالمقررة للترشح   ت السنفي حين كان ، 114ذكره بالنسبة للغرفة الأولى
القانون الدستوري تذة اساليتجه ،  115سنة كاملة على الأقل يوم الاقتراع  40هي  الأمرظل هذا 

دولة الديني لل هإلى التوجإلى أن سبب رفع شرط السن القانونية بالنسبة للغرفة الثانية يعود 
،  117ان فهمه قد كملو  على النضجيدل في الديانة الإسلامية  40أن سن ال باعتبار ؛116الجزائرية

كذلك بتخفيض سن الترشح للمجلس  مقا 01-12 العضوي شرع الجزائري بصدور القانون إلا أن الم
غبة ر  ،118سنة كاملة بالنسبة للترشح لمجلس الأمة  35سنة كاملة وإلى  25الشعبي الوطني إلى 

نفس السن عند إصداره القانون  ليقوم باعتماد ،119بتشجيع فئة الشباب للمشاركة السياسيةمنه 
 .01121-21 الأمر رقموالقانون الحالي ،  01120-16رقم  العضوي 

راجع الامة ة مجلس عضويسنة كاملة في  35سن  اشتراطهبد أن المشرع الجزائري عند  لا    
لكن الملاحظ أنه قد وقع في ، سياسي أكبرنضج إلى أن التمثيل داخل هذا الأخير يحتاج إلى 

،  122ةلس المحليافي الأصل أعضاء المجنعلم أن المترشحين لهذه الغرفة هم اننا إذ  ،اخرتناقض 
بذلك يمنع فئة من الأشخاص الذين  وبالتالي، 123سنة على الأقل 23ترشحهم ب نالذي حدد س

                                                           
 .سابق ، مرجع17-91رقم  القانون  86 المادة113
 .سابق ، مرجع07-97الأمر رقم 107 المادة114
 .، المرجع نفسه128 المادة115
 .76السابق، ص ، المرجعوافية عوايجية116
هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة  حَتَّىٰ إِذَ :" تعالى ، لقوله15 ، الآيةحقافالأسورة 117  ". ا بَلَغَ أَشُدَّ
 ، مرجع سابق.01-12رقم  العضوي  القانون  108، 90 المادة118
 .77 السابق، ص ، المرجعوافية عوايجية119
 .سابق ، مرجع10-16الأمر رقم 111، 92 المادة120
 ، مرجع سابق.01-21الأمر رقم 221، 200 المادة121
 .77 ، ص، المرجع السابقوافية عوايجية122
 .سابق ، مرجع01-21الأمر رقم 184 المادة123
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خاصة وأنه لا يمكن إنكار احتمالية  ،ة مجلس الأمةعضوياختارهم الشعب لثقتهم بهم للوصول إلى 
ما يؤدي إلى عدم م ؛سنة 35أن يكون كل أعضاء المجلس الشعبي الولائي والبلدي أقل من 

 . 124الأمرن يأخذ بعين الاعتبار هذا أذا من المستحسن ل ،إمكانية أي منهم للترشح لهذه الغرفة 

 :شرط السن القانونية في النظم القانونية الأخرى ب/_

نفس سن  هو على لو أخذنا فرنسا على سبيل المثال لوجدنا أن المشرع الفرنسي لم يعتمد حتى   
انتخاب أي فرد تستوفي أجاز  الشيوخ، بحيثة مجلس عضويلالجمعية الوطنية و  ويةلعضالترشح 

سنة  81ب  يتحددالناخب علما أن سن  ؛125ةالجمعية العام عضويةلفيه شروط الناخب بالنسبة 
نية المشرع الفرنسي في إشراك مختلف الفئات العمرية بالمجتمع في الجمعية  ورغم، بفرنسا

 .126وتمثيلهسنة ليس مناسبا لتحمل عبء الشعب  18سن ن القول أ يمكنأنه  الوطنية، إلا

يظهر أنه  الذي ،127سنة 24ب نه حدد سن الترشح للغرفة الثانية مجلس الشيوخ أفي حين    
يسمح لفئة الشباب في هذه الغرفة بممارسة دورهم ة وأن المناخ الديمقراطي بفرنسا مناسب خاص

 .128بأكمل وجه

اشترط المشرع المصري  الجزائر، بحيثمع  حبسن الترشفي الأخذ  اوافقأما في مصر فنلاحظ ت   
سن الترشح  وحدد،  129التسجيلفتح باب  سنة من يوم  25مجلس النواب  لعضويةفي المترشح 

حيث  ا مناختلافهناك ان  ليتبين ،130الترشحسنة من فتح باب  53ب مجلس الشيوخ  عضويةل
                                                           

 .77، المرجع السابق، صوافية عوايجية124
125Art LO 127 du code électoral français, « Toutes personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les 

conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue 

à l’assemblée nationale » op.cit. 

 .80، المرجع السابق، صوافية عوايجية126
127Art LO 296 du code électoral français, ibid. « nul ne peut être élue au sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans 

révolus » Op.cit. 

 .80، المرجع السابق، صوافية عوايجية128
 .78 المرجع نفسه، ص129
في  ، الصادر(مكرر )ك 26ر عدد  ، جالشيوخمجلس  قانون ن اصدار أش ، في2020لسنة  141رقم  القانون  9 المادة130

 .2020جويلية  1
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المشرع  الاقتراع، أماحدده المشرع الجزائري بتاريخ  يلذالترشح؛ ابلوغ سن اعتماد معيار تحديد 
 .131الترشحالمصري فربط هذا المعيار بتاريخ فتح باب 

في مجلس النواب نفس السن  يكي فنجد أن السن المشترطالأمر أما فيما يخص الكونغرس    
ب يكي مر الأمجلس الشيوخ فحدده الدستور  سنة، اما 25هو و المعتمد في المجلس الشعبي الوطني 

 .132سنة كحد أدنى 03

 الثانيالفرع 

 الشروط الخاصة للترشح

بجملة من الشروط  01-21 رقمالأمر نتخابات الالقد أقر المشرع الجزائري في إطار قانون    
الفئات من حق الترشح سواء بعض حرمان  الانتخابية، المتضمنةالعملية ة عيالخاصة لضمان شر 

ته مع عضويأو في حالة تنافي ، )اولا( مهنة أخرى  ومزاولةلحق بعدم إمكانية الجمع بين هذا ا
 .لثا()ثابين المجلسينبعهدة تتباين تقييد المترشح  (، مع)ثانيا133محدد نشاط

 ة الترشحقابلي عدم :أولا

،  134بلية الترشحالقد حدد المشرع حالات معينة تمنع الفرد بأن يكون منتخبا تحت طائلة عدم ق    
استيفاء رغم  وذلك،  135المترشحيناين يتم دراسة ملفات  لتحضيرية للانتخاباتتتعلق بالمرحلة ا

 .136نزاهة العملية الانتخابيةعلى  االلازمة؛ حفاظالشروط 

                                                           
 .79، صالسابق ، المرجعوافية عوايجية131
 .10ص، السابق ، المرجعابتسام، نقودي شيماءالغريب 132
 .12، المرجع السابق، صحسينزقرير صدام 133
لنيل  ، مذكرةالجزائريةواليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية  سهام، ضمانات عباسي 134

، باتنة، لخضرالحاج  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةدستوري  قانون : ، تخصصالحقوق شهادة الماجستير في 
 .107ص ،2014

 .152، صالسابق ، المرجعوافيةعوايجية 135
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 :زولة نشاط معينم_/أ

بحصر الحالات الممنوعة من الترشح ، لقد قام المشرع الجزائري في ظل قانون الانتخابات  
في دائرة الاختصاص أين  من تاريخ التوقف من العمل لانتخاب أعضاء البرلمان لمدة سنة

بحيث حدد الفئات الممنوعة بالنسبة للمجلس الشعبي ،  يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم
نلاحظ أن شرط عدم قابلية الترشح غير ؛ ل01137-21الأمر رقممن  199دة االوطني في الم

بحيث قيد هذه الفئات بمدة سنة من يوم  ؛ناسواء من حيث الزم، في إطار محدد جاء  مطلق بل
المكان إذ لا تمتد هذه الحالات إلى خارج دائرة الاختصاص ث سواء من حيأو  ، انتهاء مهامهم

 .138مفيها مهامه وامارس ديمارسون أوقالتي 

هم في الأصل لهذا المجلس إلى أن الأعضاء المترشحين فنظرا أما فيما يخص مجلس الأمة     
يعني أن الفئات الممنوعة من الترشح في هذه  االولائي؛ فهذو لس الشعبي البلدي أعضاء المج

  .139مجلس الأمة عضويةلالمجالس لا يمكن لها الترشح 

                                                                                                                                                                                     
 .50فتيحة، المرجع السابق، صاحمد عائشة 136
خلال ممارسة   وظـــائفهم ولمدة سـنة بعد ،  بر غيـر قـابلين للانـتخابحددها كالاتي: "يعت ،01-21الأمر رقم 199 المادة137

ام والقنصل الع روظائفهم: السفيأن مارسوا فيها  التـوقـف عن العمـل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم
،  ئيس الدائرةر ،  الوالي المنتدب،  الأمين العام للولاية،  الوالي،  أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،  والقنصل

،  طني الشعبيلجيش الو أفراد ا،  القضاة،  المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية،  عضو مجلس الولاية،  المفتش العام للولاية
 ، المرجع السابق.المراقب المالي للولاية،  أمين خزينة الولاية،  موظفو أسلاك الأمن

 .50، صالسابق ، المرجعفتيحةاحمد عائشة 138
 المادةبالنسبة للمجاس الشعبي البلدي حددها في  ،01-21. والأمر رقم154، صالسابق ، المرجعوافيةعوايجية 139

 ، المديريةالولامجلس  ، عضوللولايةالعام  ، المفتشالدائرة ، رئيسالمنتدب ، الواليللولايةالعام  مين، الأالوالي:" 188
 لمراقبا، البلديةخزينة  ، أمينالأمنأسلاك  ، موظفوالشعبيالجيش الوطني  ، القضاة، أفرادالإداريةالمنتدب بالمقاطعة 

طة المستقلة :" أعضاء السل190المادةمجلس الشعبي الولائي حددها في العام للبلدية ". بالنسبة لل ، الأمينللبلديةالمالي 
، ولايةالمجلس  ضو، عللولايةالعام  ، المفتشالدائرة ، رئيسالمنتدب ، الواليللولايةالعام  ، الوالي، الأمينامتداداتهاوأعضاء 

، ولايةالخزينة  ، أمينالأمنأسلاك  و، موظفالشعبيالجيش الوطني  ، القضاة، أفرادالإداريةالمنتدب بالمقاطعة  المدير
 ، المرجع السابق.بلدية"العام لل ، الأمينللولايةالمالي  المراقب
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فئة العسكريين من خلال القانون الأساسي العام للمستخدمين قام كذلك المشرع بحضر  كما   
للانتخابات مع الاحتفاظ  والترشحاسية سيال العسكريين لمدة خمس سنوات من الاشتراك في الأحزاب

هذه الفئة ملزمة بالسر  العسكرية، كون حفظ أسرار المؤسسة لوذلك  ، 140في الانتخابم بحقه
 .141المهني حتى بعد إعادتهم إلى الحياة المدنية إلا في الحالة التي يحددها القانون 

ضمن الفئات الغير قابلة  زراءالو أن المشرع لم يدرج  اعلاه نستشف ادةفي إطار هذه المو لكن     
امثال القانون دكاترة  بعض السابقة، ليرى تأثير الفئات ى سلطاتهم يتعد ن تأثيرأ للترشح، رغم

من خروجهم من الوزارة  على الاقل أنه من المستحسن تقييد الوزراء بمدة سنة "يينأحمد بن"الدكتور 
 .142لهم الترشحسنى كي يت

لدائرة الممنوعين دون أي ركائز يستند توسيع المشرع  لاحظةسهل مت توبعد دراسة هذه الحالا    
به نوع و كما أن هذا الشرط يش، 143دستورياقد يمس بحق الفرد في الترشح المعترف به  إليها، مما

أن المشرع من جهة منع الشخص من  ذالكافية؛ إهة ا نز التحقيق لمن التناقض جعله غير مؤهل 
 الترشح خارجاجاز له من جهة أخرى  مهنته، بينمالمكان ممارسة  الانتخابيةالدائرة الترشح في 

 .144دائرة انتخابية أخرى 

  

                                                           
، 2006فبراير سنة  28مؤرخ 02-06الأمر رقم ، يتمم9201ديسمبر سنة 11مؤرخ في  11-19رقم  القانون  1المادة 140

 .2019ديسمبر سنة  18في  ، الصادر78ر عدد ، جالعسكريينالأساسي العام للمستخدمين  القانون  المتضمن
، العسكريينالأساسي العام للمستخدمين  القانون  ، يتضمن2006فبراير سنة  28مؤرخ في  02-06رقمالأمر  45 المادة141

 .2006مارس سنة1في  ، الصادر12ر عدد ج
 إداري،قانون  ستر، تخصص:المالنيل شهادة  الجزائر، مذكرةالانتخابي للسلطة التشريعية في  مختاري يمينة، النظام 142
 .62، ص2018بوضياف، المسيلة، محمد  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  الحقوق، كلية فرع
 .52، صالسابق ، المرجعكاميلية، قرواح ريمةقاصد 143
في  ه لنيل شهادة الدكتورا  ، أطروحةالجزائرفي نزاهة العملية الانتخابية في  ةالانتخابي ن الطعو  ، دوررضوان مخينق144

محمد الصديق بن  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسموإدارية: مؤسسات دستورية ، تخصصالحقوق 
 .153، ص2023، ، جيجليحيى
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 :منفصلتين ومتتاليتين أتين برلمانيتين هدممارسة عب/_

وضع ب ،145 200ةدامن خلال الم 01-21قانون الانتخابات  في ظلالجزائري لقد قام المشرع     
 لتجدر، منفصلتين متتاليتين أو  عهدتين برلمانيتينأمام كل من سبق له وأن مارس  ححاجز للترش

، 146دة البرلمانية المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمةهالإشارة إلى أنه قد مس الع
من شأنها أن توسع مجال المشاركة السياسية  لتجديد والفعالية في البرلمانلالبعض ضمانة ليعتبره 

خاصة ،  طويلة بطرق غير شرعيةفترات ت مقاعد البرلمان لغير تلك التي احتكر ، لفئات أخرى 
وأنه أصبح في الآونة الأخيرة مجال لاستخدام المال الفاسد واستغلال الحصانة البرلمانية هروبا من 

 التعديل الدستوري لسنة من 122لنص المادة  اوز افي حين اعتبره البعض تج،  147قضايا الفساد
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين  :"بنصها، 148نالتي لم تفرق بين الغرفتي 2020

 .149"منفصلتين أو متتاليتين

دة هتعتبر عاذ ما  ةالعهدة الانتخابيتوضيح مسألة انقطاع  فيل المشرع فبالإضافة إلى هذا غ     
استمرارها،  عدم بما أقره في الانتخابات الرئاسية باعتبارها كاملة حتى في حالة لا، مقارنةكاملة أو 

دة البرلمانية حتى في هأكدت إتمام الع 2021ن اجو  12أن الانتخابات التشريعية التي تمت في  إلا
 .150حالة انقطاعها

 :ل الفاسداالصلة بالمج/_

الذي جعل مكافحة ظاهرة المال الأمر ، إن العلاقة التي تجمع السياسة والمال علاقة وثيقة    
إلا أنها  ذلك فيالمحاولات العديدة للأنظمة القانونية الجزائرية فرغم ،  السهلالأمر الفاسد ليس من 

                                                           
 .قساب ، مرجع01-21الأمر رقمالثامنة، فقرة ال 200 المادة145
 .26، المرجع السابق، صفارسمشيش  ، بنسامي مجناح146
 .158، صابقالس ، المرجعوافيةعوايجية 147
 .154، صالسابق ، المرجعرضوانمخينق 148
 سابق. ، مرجع2020 التعديل الدستوري لسنة من 122 المادة149
 .155، صالسابق ، المرجعرضوان مخينق150
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وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث وسيلة ،  اجذريعليها  ءتتطلب القضاتحديا تعتبر 
على السلبي  الاستعمالها لتأثيرهوضع حد و ، 151يهدف من خلالها الارتقاء بالممارسة السياسية

يدعم صعود غير المؤهلين إلى مقاعد مما والمناصب  ممالذ راءخابية عبر شسلامة العملية الانت
على الا يكون  01-21 الأمر رقممن  221،  200تينتشديده في المادمن خلال ، 152البرلمان

تقديم مرحلة  خاصة في،  153الأعمال المشبوهةو  المال الفاسدمع اوساط المترشح معروفا بصلته 
تحقيق الاختيار الحر دون تسعى لالتي  هذه العملية لبدم إفساد حرصا منه على ع،  الترشيحات

 .154على المواطنين وتأثيراتأي إغراءات مالية 

بطرق غير  ممنصبهحساب على  معتبرة مبالغبحكم أن معظم أعضاء البرلمان يحققون ف    
ال الغير الافعالحصانة البرلمانية للقيام بعمليات التهريب والعديد من  مع استغلال، مشروعة

من خلال شراء الأصوات  البرلمان،البقاء في  حتى الوصول أوعلى يلحون  القانونية، جعلهم
 .155روانتهاج مختلف أساليب التزوي

الإشارة إلى أن مهمة الفصل في هذا الشأن تعود إلى السلطة الوطنية المستقلة بإبلاغ تجدر     
، 156ر أموالهم وإعداد تقرير على ذلك بخصوص المشتبهين لفتح تحقيق حول مصدن مصالح الأم

بحيث كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة في أول تجديد نصفي لمجلس الأمة بعد استحداث 
أن عملية  الفاسد، مصرحابشبهة الملل  503مترشح من أصل  43هذا الشرط عن رفض ملف 

                                                           
، 16مجلد، مجلة الفكر، "ة وتحديات الواقعالقانونيتأثير المال في الانتخابات في الجزائر بين الضوابط " ، حدار جمال151
 .192، ص2021 ، تيبازة، ديسمبرمرسليالجامعي عبد الله  ز، المرك2عدد
للشروط الموضوعية لصحة عملية الترشح للانتخابات النيابية في  القانوني التنظيم“، يعيش ، شوقيعزالدينقاسمي 152

محمد  معة، جاالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالقضائيالاجتهاد  جلةم، “المغرب(  -تونس -الأنظمة المغاربية )الجزائر
 .480ص ،2021اكتوبر ، 2 ، عدد13، بسكرة، مجلدخيضر

 سابق.، مرجع 01-21الأمر رقمالفقرة السادسة من  221، المادةالسابعةالفقرة  200 المادة153
 .195، صالسابق ، المرجعجمالدار ح154
 .55، 54، صالسابق ، المرجعوافيةعوايجية 155
 .55المرجع نفسه، ص156
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ة المترشح التي يعرف بها إلى سمع "، بالاستنادمقاربة قانونية اجتماعية"كشف المشتبهين تتم عبر 
 .157في وسط إقامته

 :حالتنافي للترشحالات  :ثانيا

تي التستدعي المهمة النيابية أن يتفرغ لها العضو المنتخب بالشكل الذي يمكنه من أداء مهامه     
في  العضويةالجمع بين  عاتجهت مختلف التشريعات إلى منالأمر  أساسها، ولهذاعلى انتخب 

لوضعه  ؛159هبمجرد انتخابه عليه التخلي عن وظيفتيه ما يعني أن ؛158ئف أخرى البرلمان مع وظا
 .160التشريعيةتحت التركيز الكلي في مهامه 

 ري:حالة التنافي في التشريع الجزائأ/_

عند أخذه بمبدأ الفصل ،  ديمقراطية للدعائم الأساسية اللقد أقدم المؤسس الدستوري على إحدى    
ن السلطة باعتبار أن السلطة توقف السلطة من خلال الفصل بين جل الحد ملأبين السلطات 

، 162اخرى  ممهاعلى هذه الحالات طبق ن المشرع قد نلاحظ الكن  ،161و عضويا السلطات وظيفيا

                                                           
،  12:30، على 2024مارس  15س الامة ب "شبهة المال الفاسد" ، تاريخ الاطلاع مترشحا لعضوية مجل 43رفض 157

   -https://www.sabqpress.dz/%D8%B1%D9%81%D8%B6-43: على الرابط التالي
 .165، صالسابق ، المرجعوافيةعوايجية 158
المطبوعات  ، ديوان3، طالسلطات الثلاثالثالث:  ، الجزءالجزائري الدستوري  القانون في شرح  الوافي فوزي، اوصديق 159

 .48، ص2008، الجزائر، الجامعية
، فرع علوملنيل شهادة الدكتوراه  ، اطروحةالجزائري للمترشح في التشريع الانتخابي  القانوني ، النظامالصالحكشخة محمد 160

 .146، ص2020، ، الواديحمة الخضرالحقوق والعلوم السياسية جامعة الشهيد  ، كليةالعام القانون : الحقوق، تخصص
لمجلة "، االسلطاتبين العضوي تحقيق الفصل لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة  عمار، "توسيع عباس 161

 .177، صمعسكرفى إسطمبولي جامعة مصط السياسية،الحقوق والعلوم  ، كلية02، عددالمقارن للقانون الجزائرية 
، يحدد حالات 2012يناير سنة  12، موافق 1433صفر عام  18مؤرخ في  02-12رقم  العضوي  القانون  3 المادة162

،  حددها ب:"وظيفة عضو في الحكومة .2012يناير  14في  الصادر، 01عدد التنافي مع العهدة البرلمانية، ج ر 
وظيفة أو منصب في الهيئات ،  نتخابية اخرى فـي مجلس شعبي منتخبا ةعهـد،  ي المجلس الدستور في العضوية 

أو  ةوظيف،  الاجتماعيةفي أجهزتها وهياكلها العضوية والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسة العمومية أو 
ارسة نشاط مم،  او فلاحي،  حرفيأو ،  صناعيأو ،  مالي أو،  أو تجمع تجاري ،  أو شركة،  منصب في مؤسسة

 

https://www.sabqpress.dz/%D8%B1%D9%81%D8%B6-43-
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ولكن من جانب آخر ،  163على وظائف الحكومة والمجلس الدستوري والقضاء فقطتقتصر ولم تعد 
ة حددها في النشاطات المؤقت؛ البرلمانية العهدة تنافى مع تلا واعتبرها ام المشرع بعض المه ىاستثن

ة بعد موافقة مكتب الغرفة هدللع ةالعادي ةثقافية إنسانية وشرفية لا تؤثر على الممارسلأغراض 
 .164مهمة لصالح الدولة لا تتعدى سنة ببأو بس،  المعنية

 :آثار مخالفة حالات التنافيب/_

مكتب  المشرع بإيداع تصريح لدى تنافي، ألزمهفي حالة  جل التأكد من أن المعني ليسلأ    
ي مناف طقبوله لنشافي حالة  هأوجب أجهزتها، كمايوم الموالية لتنصيب  30الغرفة المعنية خلال 

فمن  الحالتينماثل بين اجال  أن المشرع قد ظهرلي، 165المذكورةالتصريح بذلك بنفس الكيفية 
يعتبر ته هدن قبول المعنى لنشاط يتنافى مع عأ فقط؛ إذى المستحسن لو طبقها على الحالة الأول

أو عهدته ختيار بين للايوم  30تمنح له مدة  يثبت التنافإذ أما في حالة ، 166اتنازلا عنه
 .168امستقيلا تلقائيوأي مخالفة لهذه الأحكام تجعل من المعني ، 167الاستقالة

  

                                                                                                                                                                                     

وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو ،  مهنة القضاء،  مهنة حرة شخصيا أو باسمه،  تجاري 
 رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.،  غير حكومية

 .6، صالسابق عمار، المرجع عباس 163
 ق.ساب ، مرجع02-12رقم  العضوي  القانون  5 المادة164
 نفسه. ، المرجعوالثانيةالفقرة الأولى  6 المادة165
 .137، المرجع السابق، صفرحاتسعيدي 166
 سابق. ، مرجع02-12رقم  العضوي  القانون  7 المادة167
 نفسه. ، المرجع9 المادة168
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 مجلسين في مدة العهدةثالثا: شرط المغايرة بين ال

في تحديديها للعهدة  169التأقيتاتفقت أغلب الأنظمة القانونية من بينها الجزائر على مبدأ     
من جهة أخرى في أخذه  ائري المؤسس الجز  ليتباين،  170البرلمانلتعسف أعضاء  االبرلمانية تفادي

 .بمدة العهدة وفي رسمه لمعالمها الدستورية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 :في المجلس الشعبي الوطني العضويةمدة  تتأقي أ/_

في اليوم  وجوبا سريانهاتبدأ مدة ،  171سنوات 5لعهدة مدتها ينتخب المجلس الشعب الوطني      
تحت رئاسة أكبر النواب سنا ،  إعلان المجلس الدستوري للنتائج خالموالي لتاريالخامس عشر 

ة تمكين الناخبين من ممارسة رقابتهم ترتب عن هذه المدفي، 172وبمساعدة أصغر الأعضاء منهم
 كونهم الأكثر ارتباطا وتمثيلا لرغبة الشعب ،173على أعضاء المجلس الشعبي الوطني بشكل دوري 

وبالتالي إعادة انتخابهم أو عدم ذلك  ، 174ري لسا التي تتجسد بواسطة الانتخاب العام والمباشر
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن و ،  175لم بوعودهم في تحقيق الصالح العا تزامهميتوقف على مدى ال

 .176ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين سواء بشكل متتالي أو منفصل

                                                           
 وجود حدود للشيء سواء حدود زمنية أو مكانية. ، أيتحديدال ويقصد ب التأقيت؛169
 ، مذكرةالجزائرفي  2020هدة البرلمانية لعضو البرلمان على ضوء التعديل الدستوري الع ، نظامسوسنطعيبة سانية 170

يان ز  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسموالمؤسساتالدولة : ، تخصصالحقوق لنيل شهادة الماستر في 
 .5، ص2020، ، الجلفةعاشور

 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم الاولى،الفقرة  191 المادة171
 سابق. ، مرجع2020 التعديل الدستوري لسنة من 133 المادة172
، العام القانون  ، فرعالحقوق لنيل شهادة الماستر في  ، مذكرةالبرلمانيةالازدواجية في الغرف ، سفيان، بابيو سفيانبكيري 173

عبد  ة، جامعالسياسيةوالعلوم الحقوق  ، كليةالعام القانون  ، قسمالإقليميةالجماعات المحلية والهيئات  قانون : تخصص
 .2014، بجاية، ميرةالرحمن 

لنيل شهادة  ، مذكرة-الجزائر نموذجا-الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا  توفيق، الحالات بوقرن  174
 .12، ص2012، باتنة، لخضرالحاج  ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كليةالدستوري  القانون الماجستير في 

 .20، صالسابق ، المرجعاللهميرة زيتوني عبد  ، بنالرحمنناصي عبد 175
 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم، الفقرة الثامنة 200 المادة176
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 :مجلس الأمة جهاز ممتد في الزمن :التجديد النصفيب/_

نصف أعضاء  سنوات، يجدد( 6)أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست  (2/3ثلثا )ينتخب "    
لمادة عليه المشرع الجزائري بصريح العبارة في اما نص  "، هذات( سنوا3)مجلس الأمة كل ثلاث 

مدة عل المشرع بج يكتف مالديمومة؛ فلمن  نوعليظهر هذا المجلس ب، 177 01-21 الأمر رقم 17
له جعي سنوات، ماه بنمط متميز يتجدد نصف تشكيلته كل ثلاث دأفر  فقط، بلته أطول عضوي

مرتبطا  بمنع شغور السلطة الذي لطالما كان ؛ؤسساتيكضمانة لاستمرار الدولة وسد الفراغ الم
 .178باستقرار مركز رئيس الجمهورية

 المطلب الثاني

 ترشحة الطريقالشروط الموضوعية المتعلقة ب

أقر  أنه النيابية، نجدإضافة إلى الشروط الخاصة التي أوجدها المشرع في الترشح للانتخابات    
 الانتخابية، خصوصاانة لإضفاء الفعالية في العملية بطريقة الترشح كضم تتعلق كذلك بشروط

 ج فئةإدرا النيابية، معمعيار المناصفة بين الرجال والنساء وإشراك المرأة في الحياة  هباعتماد
في  أن هذه الشروط تنعدم إلا الفرع الاول(،)الانتخابية الشباب وخريجي الجامعات في القوائم 

 .الثاني( الفرع)الفردي ى الانتخاب مجلس الأمة الذي يعتمد أساسا عل

 الفرع الأول

 اعتماد نظام القوائم في المجلس الشعبي الوطني

إن نظام الانتخاب بالقائمة يسمح للناخب بالتصويت على قائمة من المترشحين وليس على    
ة بالقائمة المفتوحة بإعطاء الناخب حري ذفيتجسد هذا النظام عن طريق الأخ ؛179مترشح واحد فقط

                                                           
 .، مرجع سابق01-21الأمر رقم 217 المادة177
 .191، 190، المرجع السابق، صعمرانمحمد بوليفة  178
 .228، صالسابق يط الأمين، المرجعشر  179
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على القائمة دون  التصويت اخبما كان يطلب من الن مترشحين، بعدة عدتشكيل القائمة من 
مبدأ المناصفة بين النساء تراعي ويتعين على هذه القوائم أن ،  180تعديل تحت إطار القائمة المغلقة

سنة وأن يكون  40 عن أعمارهم لالذين تقنصف للمترشحين الشباب الوتخصيص  )اولا(، والرجال
 .()ثانيا 181كفاءة علميةذو ها ثلث مترشحي

 مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة :أولا

إلى  الرجل؛ يقضييعتبر التمييز الإيجابي لصالح المرأة استثناء على مبدأ المساواة بينها وبين     
ه تفرض للتمييز الجنسي الذي الفعلية، تقليصاتفضيل المرأة على النحو الذي يضمن مشاركتها 

، الذي وضعها في الدرجة الثانيةالأمر ،  182والتقاليدالاجتماعية كالعادات و  بعض العوامل الثقافية
 ؛183ولقد اتجهت العديد من الأنظمة إلى تبني نظام الحصص بترقية المشاركة السياسية للنساء

ية يحدد كيف 03-12 العضوي من خلال القانون  184سواء الذي نص عليه الدستور أو التشريع
 .185توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

  

                                                           
 ، إثراءالمتحدةالدستوري: دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة الإمارات العربية  القانون السياسية و  نظم، الكرمغازي 180

 .167، ص2009، عمان، للنشر والتوزيع
 سابق. ، مرجع01-21 ، الأمر رقمالثالثةالفقرة  191 المادة181
، السياسيةمجلة الحقوق والعلوم  "،ي لتفعيل حقوقهامبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائ“، سميحةلعقابي 182
 .184، 180 ص ،2018 ، جانفي02سطيف ، جامعةالحقوق  ، قسمالسياسيةالحقوق والعلوم  ، كلية1عدد
 .27، صالسابق ، المرجعرشيد ، مصطفىإبراهيمدلمة 183
 ، اكتوبر20عدد ،القانون لة صوت مج، ”-نظام الكوتا كنموذج-السياسية للمرأة في الجزائر" المشاركة“، حكيمطيبون 184

 .169، ص2014
كيفية توسيع تمثيل  ، يحدد2012يناير سنة  12 ، موافق1433صفر عام  18في  مؤرخ 03-12رقم  العضوي  القانون 185

 .2012يناير سنة 14في  ، الصادر1ر عدد  ، جالمنتخبةالمرأة في المجالس 



ة عي شري ت ل ا ت  با خا ت ن لا ل ترشح  ل با ة  ص خا ل ا م  لاحكا ا  : الْول صل  ف ل  ا

 الاحكام الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية  الفصل الأول

 
43 

 :التمثيل السياسي للمرأة في النصوص الدستورية-ا/

 باعتبارها،  186السياسيةمنذ الاستقلال والجزائر تعمل على تجسيد حقوق المرأة بما فيها الحقوق    
ركة في اتخاذ القرار مواطنة جزائرية لها الحق في الانتخاب والترشح إلى المقاعد البرلمانية والمشا

نصوص الدستورية لم تعق وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة وتقلد الإذ أن  ،187يالسياس
بل يمكن القول  ،المرأة فقط نحو تشجيع مشاركة  هوجلم يت 2008كن دستور ل النيابية،المناصب 

 .عبر الترشح السياسةخوض غمار في  اتجه إلى إرغام المرأة  أنه

 :2008اسي للمرأة قبل التعديل الدستوري لسنة التمثيل السي_1

للدولة، على ترقية المرأة قصد إشراكها في الشأن العام  ديباجتهفي  1963لقد أقر دستور     
كما  .188في فصل الحقوق الأساسية أن لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق والواجبات مؤكدا

الحقوق والواجبات وإلغاء التمييز القائم على  على المساواة بين المواطنين في 1976نص دستور 
والاجتماعية  الاقتصادية، السياسيةضمان الحقوق  لا منه علىعم، 189العرق والحرفة ، الجنس

 عالتمييز مدى مجددا إلى محاربة أي شكل من أشكال اأين ن 1989إلى دستور  انتقالا،  190للمرأة 
ة ادكما أكدت الم،  191ة أي عقبات تحول دون ذلكضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات بإزال

                                                           
ة القانونيالمجلة الجزائرية للعلوم ، من نظام الكوتا إلى مبدأ المناصفة" السياسي للمرأة الجزائرية: التمثيل“، فايزةمدافر 186

 .185، ص2021، 1الجزائر  ، جامعةالحقوق  ، كلية05، عدد58 ، مجلدوالسياسية
 ،والإنسانيةالعلوم الاجتماعية  مجلة، “ 2012 "المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، ر نوالبوديا187
 .392، صتبسة ، جامعة11 عدد
، مصادق 1963اوت  28مصوت عليه من قبل الجمعية التأسيسية، بتاريخ  ،1963 سبتمبر 08 دستور 12 المادة188

 .1963سبتمبر  10، الصادر في 64، ج ر عدد1963سبتمبر  08عليه بالاستفتاء الشعبي، بتاريخ 
، يتضمن اصدار 1976نوفمبر سنة  22، موافق 3961ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76الأمر رقم 39ةالماد189

 .1976نوفمبر سنة  24، الصادر في 94دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 
 ، المرجع نفسه.42المادة 190
، يتعلق 1989فبراير سنة  28، موافق 1409رجب عام  22مؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  30، 28 المادة191

رية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ1989فبراير سنة  23نشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء ب
 .1989مارس سنة  01، الصادر في 9الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 
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 على أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد الوظائف في الدولة دون أي شرط غير مامنه  48
حثه بمنع لأي تمييز بين الجنسين و  1996حافظ عليه دستور الأمر ونفس  ،192يحدده القانون 

 .193ي يضمن مشاركة الجميعالمساواة بينهما أمام مؤسسات الدولة على الوجه الذ على

 :2008التمثيل السياسي للمرأة بعد التعديل الدستوري لسنة _2

قد نصت على مبدأ المساواة بين  2008ديل تعرغم أن التعديلات الدستورية التي سبقت     
إلا أن إقرار هذا المبدأ كان ضعيفا لم يكن في المستوى الذي يضمن تمتع المرأة بحقها ،  الجنسين

في المجالس  حضورهاسي ليعتبر هذا التعديل كخطوة جبارة برسمه المعالم الأساسية لترقية السيا
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة  :"مكرر 31من خلال نص المادة ، 194المنتخبة
 "تطبيق هذه المادة اتكيفي العضوي قانون  دالانتخابية يحدتمثيلها في المجالس  حظوظبتوسيع 

يتضمن توسيع تمثيل  03-12 العضوي قد وجدت هذه المادة تطبيقا من خلال القانون ول، 195
هم في وصول المرأة للهيئات المنتخبة خلال إدراج نظام االذي بدوره س ؛المرأة في المجالس المنتخبة

 .196الحصص للنساء في القوائم الانتخابية

ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تأكيده على  2016أبقى عليه دستور الأمر نفس     
من  بين الرجال والنساء في سوق التشغيل فنحو ترقية التناص هتمثيلها واتجاهحظوظ بتوسيع 

التي نصت كذلك على أن الدولة تشجع إشراك المرأة في مناصب المسؤولية في  36المادة  خلال

                                                           
 مرجع سابق. ،1989دستور  48 المادة192
، 1996ديسمبر سنة  7، موافق 1417ام رجب ع 26مؤرخ في  384-96المرسوم الرئاسي رقم  31، 29 المادة193

 ، في الجريدة الرسمية الجمهورية1996نوفمبر سنة  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، مصادق عليه في استفتاء 
  .1996ديسمبر سنة  8، الصادر في 76الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 

 .186، صالسابق ، المرجعفايزة مدافر194
، يتضمن 2008نوفمبر سنة  15، موافق 1429ذي القعدة عام  71مؤرخ في  19-08القانون رقم  كررم 31 المادة195

 .2008نوفمبر سنة  16، الصادر في 63التعديل الدستوري، ج ر عدد 
 .186، صالسابق ، المرجعفايزة مدافر196
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على  2020لسنة  ليؤكد التعديل الدستوري ، 197الهيئات العمومية وعلى مستوى المؤسسات
الدولة بتفعيل مشاركة المرأة  اهتمامعلى  صريحالمن خلال نصه  2016مكتسبات تعديل 

 .198سياسيا

 في المجلس الشعبي الوطني:ب/_التمثيل السياسي للمرأة 

والذي يرمي إلى  2008ستور دمن  مكرر 31تكريسا للمادة  03-12 العضوي عتبر القانون ي    
بإقراره لمبدأ  ؛199ترشيحاتالمن قوائم ض ادراجها للامن خ ؛اسية للمرأة فتح مجال المشاركة السي

ليحتفظ قانون ، 200إيجابيا لحساب المرأة الحصص الذي اعتبره أكثرية أساتذة القانون تمييزا 
رغم الانتقادات التي طالته بعدما وجدت أغلب  يالإلزام الانتخابنفس ب 2016الانتخابات لسنة 

غير أن ،  على ترشيح النساء دون مؤهلات سياسية ةالقانوني مجبر القيد الأحزاب نفسها في ورطة 
البرلمان ر الترتيب الدولي عربيا من حيث التمثيل النسائي في تصدسمح للجزائر ب حصيصنظام الت

 . 201%22في المجالس المنتخبة المقرر بللنساء  المعدل العالميمتجاوزا ، % 31ب 2012 معا

طالت قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب  التعديلات التي نلكن وضم
نظام الحصص الثابت في المقاعد المخصصة للمرأة مستحدثا بدله  زاميةتم إسقاط ال ، فلقدالبرلمان

                                                           
يتضمن ، 2016ارس م 6، موافق 1437جمادى الاولى عام  26في  مؤرخ 01-16 القانون رقم 36، 35 المادة197

 .2016مارس  7، الصادر في 14، ج ر عدد التعديل الدستوري 
 سابق. مرجع ،2020 التعديل الدستوري لسنة من 59 المادة198
 ، جويليةخنشلة ، جامعة02عدد ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الكوتا النسائية في الجزائر" نظام“، ليندةاونيسي 199

 .94، ص2014
الجزائرية للأمن  المجلة، للانتخاباتالسياسية للمرأة الجزائرية عن طريق ممارستها لحق ترشح  لمشاركةا“، عمربورنان 200

 .359، ص2022، مارسالمسيلة ، جامعة02، عدد07 ، مجلدالإنساني
الغاء التمييز الايجابي لتعزيز مشاركتهن بالبرلمان.. هل تراجع النضال النسوي في الجزائر عن مكاسبه؟ تاريخ  201

 ، متوفر على الرابط التالي: 16:21على، 2024افريل  02الاطلاع: 
https://www.aljazeera.net/women/2021/3/17/ 

https://www.aljazeera.net/women/2021/3/17/
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ليبقى ، 203 01-21 الأمر رقممن  191بموجب المادة  202نظام المناصفة بين النساء والرجال
الفوز بالمقاعد  لها الذي لا يضمنالأمر ، ذه الفئةه مصيرالخيار النهائي بيد الناخب لتحديد 

المرأة في  حظوظ تمثيلمن قد يقلص  ، ممافقطالمشاركة في الانتخابات  لها البرلمانية وإنما يضمن
 .204المنتخبةالمجالس 

إذ  ؛قد تحققت المخاوف 2021جوان  12وفعلا مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في     
% 31.6مقعد بنسبة  146% فقط بعدما كانت 8.35الح المرأة بنسبة تمثيل مقعدا لص 34سجلت 

ا يجعل من تحقيق م،  2017% في برلمان 25.97مقعد بنسبة  120و، 2012برلمان في 
الرئيسي وراء تراجع التمثيل النسوي السبب يرى العديد من السياسيين أن ل، لالمناصفة شبه مستحي

، 205هو قانون الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام التحصيص سنوات 10بنسبة غير مسبوقة منذ 
اعتماده أسلوب القائمة المفتوحة بحيث منح بذلك الحرية للناخبين في اختيار المترشح الذي يرغب و 

مما دفع بالتوجه لاختيار المترشحين الرجال دون النساء  فيه ضمن القائمة تحت إطار التفضيل
مصرحا بذلك ،  ن المجتمع الجزائري اذهامعتقدات المغروسة في خاصة في ظل ال؛لعدة اعتبارات 

كان متوقعا أن يشكل قانون الانتخابات الجديد نكسة  :"للمجلة أنه "محمد عصمان"الخبير القانوني 

                                                           
ه؟ تاريخ الغاء التمييز الايجابي لتعزيز مشاركتهن بالبرلمان.. هل تراجع النضال النسوي في الجزائر عن مكاسب202

، متوفر على الرابط التالي: 16:21على، 2024افريل  02الاطلاع: 
https://www.aljazeera.net/women/2021/3/17/.مرجع سابق ، 

 سابق. ، مرجع01-21الأمر رقم 191 المادة203
لنيل شهادة الدكتوراه في  ، أطروحةللمرأة ئر ودوره في تعزيز المشاركة السياسية الانتخابات في الجزا ، نظامفاتحغزي 204

 ،السياسية الحقوق والعلوم ، كليةالحقوق  ، قسمالسياسية: النظم الانتخابية والمشاركة ، تخصصعامال القانون  ، فرعالحقوق 
 .289، ص2022، الحاج لخضر 1باتنة جامعة

على ، 2024افريل  03يتراجع والمتهم القانون الانتخاب)تقرير(، تاريخ الاطلاع: برلمان الجزائر.. تمثيل النساء  205
   /https://www.aa.com.tr/ar ، متوفر على الرابط التالي :15:02

https://www.aljazeera.net/women/2021/3/17/
https://www.aa.com.tr/ar/
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وحضور العنصر النسوي في البرلمان وفي باقي المؤسسات المنتخبة  تواجد في ا حاداوتراجع
 .206"مستقبلا

ل ب ،النيابيةمناصفة لم يضمن به لحد كبير فوز المرأة بالمقاعد الإلى نظام لجوء المشرع ان    
فمن غير ، فرض عليها منافسة انتخابية غير متكافئة وغير نزيهة لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية

تطمح الخوض  امرأة سبب إجحاف في حق أي ما  الرجال،المرأة مجموعة من  نافسالمعقول أن ت
في  للمرأة؛ أنهوالامتياز الوحيد الذي تضمنه القانون الانتخابي الجديد ، 207سي في المجال السيا

 .208والرجال فإن المقعد يمنح للمرأة  ءالمترشحين النسا حالة تساوي الأصوات بين

 مستوى دراسي في قوائم الترشحط الشباب واشترا شراكإ ثانيا:

ابية توسيعا لنطاق المشاركة الفعالة لقد اتجهت الأنظمة الحديثة إلى تشبيب مجالسها الانتخ   
مع حرصها بتقييد المشاركة السياسية بدرجة معينة من الكفاءة كون ،  209وتحقيقا للتنمية السياسية

 .210هذه الأخيرة أساس لفعالية المجلس المنتخب

 :الضمانات القانونية لتفعيل دور الشباب ا/_

حق الشباب في المشاركة السياسية  ر، ترقيةالجزائالإصلاحات السياسية التي عمدت إليها  من    
من خلال إرساء المشرع الجزائري لضمانات تشجع هذه الفئة على الانخراط في المسار 

 .211الديمقراطي

                                                           
 ، متوفر على الرابط15:25ى عل، 2024افريل  03برلمان الجزائر الجديد... المرأة الخاسر الاكبر، تاريخ الاطلاع 206

 /https://www.majalla.com/node/143926التالي: 
 .290، 292، صالسابق ، المرجعفاتحغزي 207
 سابق. ، مرجع01-21 الأمر رقم 197 المادة208
 ،والسياسي القانونيالفكر  مجلة، "السياسية للشبابالأعلى للشباب برلمان جديد للمشاركة  المجلس“، امالعباس 209

 .151ص، 2021، جويلية01الجزائر  ، جامعةالحقوق  ، كلية01، عدد7مجلد
 .29، صالسابق ، المرجعرشيد ، مصطفىإبراهيمدلمة 210

https://www.majalla.com/node/143926/
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 :اشتراط نسب لتمثيل الشباب في قوائم الترشح_1

ع التحديات وبتطلعاته وإصراره على رف،  بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري واعترافا "   
أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد 

تتولاه مؤسسات الدولة  ضمان تكوين نوعي لهب، البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة
تقديره الشديد  برازمحاولا إ ة الدستوريباجعليه المؤسس الدستوري في د صا ما نهذ ،212"والمجتمع

در االصمن خلال قانون الانتخابات الجديد منحاه المشرع الجزائري  فاتجه،  لإشراك هذه الفئة
عن طريق ،  213ط السياسيالوس في فئة عمريةأهم  من خلال إقحام،  01-21 الأمر رقمبموجب 

كما أن ،  214سنة 40تخصيص على الأقل نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 
المشرع قد دعم تواجد هذه الفئات داخل المجلس الشعبي الوطني من خلال منحه المقعد الأخير 

 .215للمترشح الأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات أثناء توزيع المقاعد على القوائم

 :الشباب الضمانات المالية للمترشحين_2

حدودية قدراتهم المالية مع انتشار للظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الجزائري ومنظرا     
خاصة في ظل ،  وتطلب العملية الانتخابية لموارد مالية معتبرة من جهة أخرى ، البطالة من جهة 

السيد رئيس الجمهورية في إطار انعقاد الاجتماع الدوري  مقا، 216ارتفاع نفقات الحملة الانتخابية
الترتيبات المالية والإدارية  افةك اتخاذل بتوجيه تعليمات حو  2021مارس  21 في الوزراءلمجلس 

                                                                                                                                                                                     
، الاقتصاديةو ة القانونيمجلة الدراسات ، "ة لمشاركة الشباب في العملية الانتخابيةالقانوني" الضمانات ، بوحجر حسام211

 .1098، ص2022 ، الجزائر، جوان1945ماي  08، جامعة01، عدد05مجلد
 سابق. ، مرجع2020 التعديل الدستوري لسنة212
وانعكاساته في الانتخابات  10-21 لترشح: قراءة الأمر رقمحق الشباب في ا ضمان“، الديننصر  ، عاشوررابحبالرابح 213

 .1621، ص2022 ، افريلبسكرة ، جامعة01، عدد15، مجلدالإنسانيةعلوم مجلة الحقوق وال، "التشريعية في الجزائر
 سابق. ، مرجع01-21، الأمر رقمالثالثةقرة فال 191 المادة214
 نفسه. ، المرجعالثانيةالفقرة  196 المادة215
 .1624، صالسابق ، المرجعرابحبالرابح 216
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يحدد كيفية  190- 21وباستقراء نصوص المرسوم التنفيذي ، 217لدعم وتشجيع مشاركة الشباب
تبين أن المنظم الجزائري لم ي؛ المترشحين الأحرار تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب 

بل قام بالتكفل بالحملة الانتخابية ، فقطت والنقل إيجار القاعا، ع والنشربتولي مصاريف الطب يكتف
إليه الإحصاءات التي صرح بها رئيس السلطة الوطنية  تر اوهذا ما أش، 218الخاصة بهم أيضا

سنة  40بلغ الدعم الذي خصصته الدولة للشباب الذين تقل أعمارهم عن  إذ ؛المستقلة للانتخابات
قيمة  2021جوان  12يوم ت التشريعيةوالمترشحين ضمن القوائم المستقلة للانتخابا

الأمر يعتبر هذا ل، 219قائمة مستقلة 247 ضمنشاب  .5481استفاد منها ، دج 464.400.000
القوية تأكيدا على الإرادة ،  بمثابة تكافؤ للفرص بين أصحاب المال والشباب محدودي التدخل

 .220لتواجد الشباب في المجالس المنتخبة 

 :الجامعات وحاملي الشهادات العليااشتراط ثلث من خريجي ب/_

المشاركين فيها  اتفاقأدت إلى  2009ديسمبر  30نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان ندوة يوم     
أن ذلك  باعتبار، على ضرورة اشتراط الكفاءة العلمية في كل من يسعى في تولي المهام النيابية

الدساتير ولا قوانين الانتخاب على هذا  لكن لم تشر، 221لمؤسسات الدولة  محوريايشكل مكتسبا 
المشرع الجزائري التشريعات المقارنة التي  تباعلإ،  2020الشرط إلا بعد التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
متوفر في الرابط  16:55على  ،2024افريل  14ع: ، تاريخ الاطلا2021 مارس 21 ليوم الوزراء مجلس اجتماع بيان217

 التالي:
https://www.mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministere-ar/3884-21-2021 

 ، يحدد2021مايو سنة  5 ، موافق1442رمضان عام  23مؤرخ في  190-21تنفيذي رقم ال المرسوم 3، 2المادة218
مايو  5في  در، الصا33ر عدد ، جالدولةالنفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية 

 .2021سنة 
، تاريخ الاطلاع مليون دج 460يد من سنة في القوائم المستقلة بلغ أز  40شرفي: قيمة الدعم الموجه للشباب الأقل من  219
  https://www.aps.dz/ar/algerie/107908-40-460، على الرابط التالي: 18:33على  ،2024افريل  14
 .1626، صالسابق ، المرجعرابحبالرابح 220

، 2عدد ،القانون و مجلة دفاتر السياسية ، جالس الشعبية المنتخبة في الجزائر"شروط الترشح للم تطور“، هاشميمولاي 221
 .195، ص2015 ، الجزائر، جانفيبشار ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  كلية

https://www.mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministere-ar/3884-21-2021
https://www.aps.dz/ar/algerie/107908-40-460
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وحسب ،  222يكي مثلاالأمر الدستور كبين المترشحين  اذلك تمييز معتبرين لم تنص عليه أغلبيتها 
إلا ،  تشريع الجزائري ضمن التشريعات المتخلفةالصنف أن ي من فهو تخوف "يينأحمد بن"الأستاذ 

كون الظروف الغربية في جميع المستويات تختلف عن تلك في  أن هذا التقارب ليس بمحله
هذا الشرط مع مبدأ تكافؤ الفرص تنافي أغلب التنظيمات المقارنة إلى  لاتجاهأما بالنسبة ،  الجزائر

العلمية شرط تنظيمي للترشح خاصة وأن هذا الأخير شرط الكفاءة  لان؛والمساواة فإنه رأي ضعيف 
وطالما أنه يعود بالنفع على ، من حيث المبدأ حر لكن له حدود معينة وليس متاحا للجميع

 .223هالمؤسسة البرلمانية فلا بأس ب

رئيس الجمهورية بحل م قا،  بقا وتغلغل المال الفاسد إليهابعد الفساد الذي عرفه البرلمان سو     
الشعبي الوطني وإعادة تنظيم انتخابات جديدة وفق ما جاء به قانون الانتخابات الجديد  المجلس

للبرلمان  العضويةمع أخذه بعين الاعتبار فرض مستوى تعليمي ضمن شروط  01-21 الأمر رقم
،  225والتي حددت بنسبة الثلث على الأقل من مترشحي القائمة، 224كنقطة تجديد للطبقة السياسية

هذا الشرط في ض احتمالية عدم فوز أي مترشح من هذا الثلث ما يخلق أولوية فر ى تخفلكن لا 
غير أنه وبحسب الإحصاءات المسجلة في الانتخابات ، 226المقاعد وليس في الترشح فقط 

قد تم رصد دخول قوي للشباب على مستوى المجلس الشعبي الوطني  2021جوان 12ل التشريعية
نائب  373من بين  305لك رئيس السلطة الوطنية المستقلة أن مصرحا بذجامعيين ؛ أغلبيتهم 

                                                           
 .47، صالسابق ، المرجعامينرمال 222
 .87، 85، صالسابق ، المرجعوافيةعوايجية 223
 .87المرجع نفسه، ص224
 سابق. ، مرجع01-21، الأمر رقمةالثالثالفقرة  191 المادة225
 .29، صالسابق ، المرجعرشيد ، مصطفىإبراهيمدلمة 226
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الذي يدل على إرادة هذه الفئة بحمل المشعل لبناء الجزائر الأمر ، جديد لديه مستوى جامعي 
 .227رئيس الجمهورية الجديدة التي نادى إليها السيد

 الفرع الثاني

 الفردي في مجلس الأمة الانتخاب

عكس ما هو اعتمد في مجلس الأمة  واحد؛ فلقدي على نظام انتخابي لم يستقر المشرع الجزائر    
 وذلك فرديةيتم الترشح بصفة  أين ؛المجلس الشعبي الوطني نظام الانتخاب الفردي عليه الحال في

هذا النظام على  صغيرة، ويركزإطار تقسيم الدولة إلى دوائر  تحت فقط، منصب واحد لوجود
ير جل الاستحداثات امجلس الأمة لم يس نأ (، إلا)اولا 228برامجوالاب الأشخاص أكثر من الأحز 

 .)ثانيا( التي طرأت في المجلس الشعبي الوطني

 :اعتبارات اعتماد الترشح الفردي في مجلس الأمة :أولا

، الاجتماعية والاقتصادية التي تسودها،  ظروف السياسيةاليرتبط اعتماد نظام اقتراع لدولة ما ب    
،  المشرع اختيار نمط ملائم لهذه الظروف وأن يكون معبرا عن إرادة الناخبينوجب على لذا 

واب هذا نفنظرا إلى أن  ؛الترشح الفردي في مجلس الأمة اعتمادذهب إلى  بدوره والمشرع الجزائري 
 ،مباشرالغير على الاقتراع العام  بالاعتماد المجلس ينتخبون من بين أعضاء المجالس المحلية

ينبغي ان يكون الانتخاب فرديا فانه ،  سنوات 03كل  همنصب واحد فقط يتم تجديدكذا توفر و 
في الدائرة  ةإذا كان من ذوي المكان حظوظا أوسع للمترشح خاصةهذا الاخير الذي يفتح و ،  229

                                                           
، 2024افريل  16تشريعات: دخول الشباب بقوة الى المجلس الشعبي الوطني، تراجع التمثيل النسوي، تاريخ الاطلاع: 227

-https://www.aps.dz/ar/algerie/108625-2021-06-17-16 ، متوفر في الرابط التالي : 15:38على :
20-33    

العلوم الاجتماعية  مجلة، "الانتخابي وأثره على الممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري  النظام“، الدينعشي علاء 228
 .84، صتبسة ، جامعة8، عددوالإنسانية

 .167، صالسابق المرجع ،رضوانمخينق 229

https://www.aps.dz/ar/algerie/108625-2021-06-17-16-20-33
https://www.aps.dz/ar/algerie/108625-2021-06-17-16-20-33
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كتفى بكونه ابل ، رغم غياب التنافس الحزبي الذي يقوم على أساس الأفكار والبرامج ، الانتخابية 
 .230يا فقطصراعا شخص

لتقتصر مهمة  ؛بالبساطة والتيسير في إجراءاتهتميزه  ايضا ومن الأسس التي عليها تم اعتماده     
الذي يسهل الأمر ، الناخب في اختيار نائب واحد فقط على مستوى دائرته الانتخابية الصغيرة

قد تتصادم الذي بخلاف نظام القائمة ،  التعرف الدقيق على كل مترشح واختيارهم عن وعيبعليهم 
، 231قد لا يملك بعضا منهم الكفاءة أو النزاهة اللازمة لتجسيد إرادته؛ اذ إرادته بين مترشحي القائمة

 بدورها كما أن ضيق الدائرة في هذا النظام يساهم في تقليل النفقات الانتخابية التي يمكن أن تؤدي
ن هناك من اتجه للقول أن هذا الضيق لك،  لازمإلى استبعاد المترشحين الذين لا يملكون المال ال

التأثير على اكبر إمكانية  دالسياسي لتتوليؤدي إلى صراعات محلية وانتشار الرشوة والإفساد 
 .232مؤثرات ةالناخبين بعد

فإنه  ونظرا إلى أن هذا النمط يقوم على توزيع الدولة إلى دوائر صغيرة ولكل دائرة نائبا واحدا    
فضلا على أنه  الانتخابية،ما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين الدوائر  ؛ساوي يسهل تقسيمها بشكل مت

 .233يتيح فرصة للأحزاب الصغيرة والأقليات بالحصول على مقاعد بالبرلمان

 غياب الضوابط المستحدثة في المجلس الشعبي الوطني ثانيا:

اب تام لأي نص نلاحظ غي،  بالرجوع إلى الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة    
يشير إلى تلك المستجدات التي جاء بها المشرع الجزائري في المجلس الشعبي الوطني بشأن إدراج 

                                                           
نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلاقته بالنظام السياسي في الجزائر  تأثير“، البرج محمد، محمدبن محمد 230

 .37، 34 ، ص2017 ، الجزائر، جوانمرباحقاصدي  ، جامعة17عدد ،والقانون دفاتر السياسية  ، مجلة“وتونس 
 .681، صالسابق ، المرجعكرمغازي 231
، 0112، لبنان، للكتابالحديثة  ، المؤسسة-المبادئ العامة والنظم السياسية-العام الدستوري ، القانون نزيهرعد 232
 .53ص
، 0062، الثقافة للنشر والتوزيع الأردن الدستوري، دار في النظم السياسية والقانون  نعمان احمد الخطيب، الوسيط233
 .325ص
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ليكتفي المشرع ، وكذا استيفاء المترشحين للكفاءة العلمية،  قوائم الترشح ىوالشباب إلفئة النساء 
ين لمجلس الأمة هم بوضع هذه الشروط في أعضاء المجالس الشعبية المحلية كون أن المترشح

بحيث خصص على الأقل نصف  ؛الفائزين في انتخابات المجلس الشعبي البلدي والولائي
لذوي المستوى التعليمي  اعلى الأقل ثلثو ، سنة  40الترشيحات للذين تقل أعمارهم من عن 

 ،  234مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال،  الجامعي

خير لمجلس الأمة فيعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات أما فيما يخص الثلث الأ    
 .235والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية المهنية الاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

                                                           
 سابق. ، مرجع01-21مر رقم، الأالثانيةالفقرة  176 المادة234
 سابق. ، مرجع2020 التعديل الدستوري لسنة من، الثالثةالفقرة  121 المادة235



 

 

  

 

 

 الفصل الثاني

ات بالانتخاب المتعلقة الاحكام الخاصة بالإجراءات
 التشريعية
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بات التشريعيةب المتعلقة جراءاتالْ الاحكام الخاصة ب الفصل الثاني: خا  الانت

س المجال عضويةليتم فتح مجال الترشح تقوم عملية الترشح على مبدأ العمومية الذي بموجبه    
 وط التينه وبالمقابل ينبغي على كل شخص تتوفر فيه الشر أ المواطنين، إلاالنيابية بالتساوي أمام 

ها سبق وأن تطرقنا إلى دراستها في الفصل الأول أن يستوفي بعض الضوابط الإجرائية التي يحدد
ه حلة الترشح من تشريع إلى آخر لكن تتفق فيوتختلف هذه الضوابط المحددة لمسار مر القانون، 

ة من مبدأ الالتزام بحماية المترشح من أي تمييز وتضييقيات في مختلف إجراءات الترشح بدايعلى 
 الى اخر اجراء فيه. الإعلان عن فتح باب الترشح

لبناء  يةتعتبر الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالعملية الانتخابية من الأركان الاساسية الجوهر    
 ضرورةالذي اولد الأمر ، إرادة الشعب وتجسيدها على النحو الذي يرضيه  ترجمةو  الديمقراطية

اعد من خلال رسم القو ؛ إحاطة هذه العملية بتنظيم قانوني دقيق يضمن لها سلامتها ومصداقيتها 
تصرف  التي تحكم عملية التصويت وما يتبعها من إجراءات أخرى بالشكل الذي يحميها من أي

عد سواء عملية فرز الأصوات وإحصائها ثم إسنادها إلى مقا،  من شأنه إهدار قيمتها القانونية
ما أن ك،  تائج الفرزبنالأخير  اتبط هذذي ير نيابية أو حتى وصولا إلى إعلان النتائج النهائية ال

،  هقتضيه طبيعتالنظام الانتخابي المعتمد والأسس التي ت نوعكذلك بترتبط ب النتائج اعملية حس
الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بلنجد أن المشرع قد رتب إجراءات خاصة 

معالجة من خلال هذا الفصل  ، لذلك سنحاولوأخرى خاصة بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
ملية قة للعلاحالالاجراءات كذا و  ) المبحث الاول(،التشريعية اصرة للعملية الانتخابيةالاجراءات المع

 ) المبحث الثاني(.التشريعية الانتخابية
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 المبحث الأول

 التشريعية الإجراءات المعاصرة للعملية الانتخابية

تم لها يلضمان صحة الانتخابات التشريعية لابد من المرور بالمرحلة الإجرائية، التي من خلا      
هم في ثبات ترشحلإ أولي بتقديم طلبات الترشحجراء كإانتقاء المترشحين في النهاية الذين يقومون 

مجلس الأمة  و  يختلف هذا الإجراء في كل من المجلس الشعبي الوطنيو  العملية الانتخابية
هم ، ومن المجريات الأساسية كذلك فتح المجال أمام المتنافسين للقيام بحملات)المطلب الأول(

الناخبين عليهم، مما يسهل من عملية للتعريف بأنفسهم وبرامجهم بهدف تعرف   الانتخابية
التصويت التي تعتمد على صلاحيات واسعة، غير أن ذلك لا يمنع من خضوعها للرقابة )المطلب 

 الثاني( ـ

 المطلب الأول

 الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الترشح

 تتم عملية تقديم طلبات الترشح وفق إجراءات خاصة يجب إتباعها من طرف المترشح     
ة المستوفي للشروط القانونية، ونظرا للتباين بين كل من المجلسين النيابيين، سنتطرق لدراس

(، )الفرع الأولالمجلس الشعبي الوطني  عضويةلالإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الترشح 
 مجلس الأمة )الفرع الثاني( ـ لعضويةوالإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الترشح 

 لالفرع الأو

 المجلس الشعبي الوطني لعضويةاءات الخاصة بتقديم طلبات الترشح الإجر 

لقد اقر المشرع الانتخابي على مجموعة من الإجراءات الشكلية، يتوجب على كل راغب     
للترشح إلى مقاعد المجلس الشعبي الوطني إتباعها، والتي قد تم إدراجها في النظام القانوني 
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، وحتى المعلومات  )أولا)الترشح ت الأولية لتقديم طلبات سواء تلك التحضيرا ،236للانتخابات
 ـ )الترشح( ثانياالخاصة بملف 

 الإجراءات الأولية لتقديم طلبات الترشح أولا:

ية لمبدئتقتضي مصداقية العملية الانتخابية احترام الشروط الإجرائية، خاصة تلك الإجراءات ا     
الترشح مالم يتم إعلانه من طرف المعني الملزم  لتقديم طلبات الترشح، فلا يمكن قبول ملف

جل بالتصريح به بإيداع هذا الملف لدى السلطات المختصة مع ارفاقه بالوثائق المطلوبة، ومن أ
ح في لمترشنزاهة الترشح لابد من التزكية الحزبية للقائمة الترشيحية، تأكيدا من المشرع على جدية ا

كتتاب البرلمانية مع التطرق لدراسة الضوابط الخاصة باستمارة ات التقدم والمشاركة في الانتخابا
 الترشح ـ

 :أ/ _ اعلان الترشح

وذلك ن إفراغ هذه الرغبة في قالب رسمي، مفي رغبة الشخص في الترشح بل لابد لا تك    
على مستوى السلطة الوطنية  237رتبط بسحب قائمة استمارة الترشحبإعلان الترشح أولا والذي ي

أو القنصلية المعنية حسب الحالة ،  و الممثلية الديبلوماسيةة للانتخابات المختصة إقليميا أقلالمست
خبة لانتخاب أعضاء المجلس ستدعاء الهيئة النانشر المرسوم الرئاسي الذي يتضمن اوذلك بمجرد 

لأحزاب لى ممثل المعتزمين الترشح لإالتصريح بالترشح هذه ستمارة الشعبي الوطني، وتسلم ا
ن فيه نية تكوين قائمة مترشحين حرار المؤهلين قانونا بتقديم رسالة تعلو المترشحين الأأالسياسية 

، مبينا المشرع في هذا الصدد أن هذه الاستمارة تحدد 238نتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيلا

                                                           
 ـ139سعيدي فرحات، المرجع السابق، ص 236
 ـ 94عوايجية وافية، المرجع السابق، ص 237
مارس سنة  13فق موا ،1442رجب عام  29مؤرخ في  51قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  9،8المادة  238

 ، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ـ 2021
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مترشحين ، بحيث يتم التصريح بالترشح لقوائم ال239بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة
لانتخاب هذا المجلس على استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين وذلك على شكل حافظة 

مضمون هذه الاستمارة على شكل بيانات باللغة العربية سواء  51، محددا بذلك القرار رقم 240ملف
 ـ242، أو حتى الوجه الخلفي لها241الوجه الأمامي للورقة

المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة على شكل ورقة كما حدد كذلك الاستمارة الخاصة ب    
من هذا القرار كل من  5، كما أوجبت المادة 243مزدوجة، وتخصيص كل ورقة للبيانات اللازمة

تبيان مطبوع يتعلق بهما مكتوب باللغة العربية يتضمن اللقب،  والاحتياطيينالمترشحين الأساسيين 
تينية، تاريخ الميلاد ومكانه، مع العنوان الشخصي وكذا اللا والحروفالاسم باللغة العربية 

 ـ 244التوقيع

                                                           
 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الثامنة، الأمر رقم 201المادة  239
زدوجة تتضمن ، والتي تتضمن: "وثيقة في شكل ورقة م51السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  قرار 2المادة  240

ين"، المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة، مطبوع يتضمن المترشحين الأساسيين، مطبوع يتضمن المترشحين الاضافي
 المرجع السابق.

، التي نصت: "الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة 51السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  قرار 3المادة  241
 لإيداعانتماء السياسي للقائمة، لقب مودع الملف واسمه)ها(، اللقب والاسم بالحروف اللاتينية، تاريخ المترشحين، الا

 سه.رجع نفوساعته، توقيع مودع الملف، توقيع وختم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، الم
، اذ نصت على: "قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف 51ات رقم السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب ، قرار3المادة  242

 الترشح"، المرجع نفسه.
،  الورقة الأولى: "الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة 51السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  قرار 4المادة  243

لاد خ المية العربية وبالحروف اللاتينية، الجنس، تاريالمترشحين، الانتماء السياسي للقائمة ،لقب المترشح واسمه باللغ
ة، لة العائلي، الحاومكانه، رقم عقد الميلاد، رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، المهنة، الهيئة المستخدمة ،الجنسية ، النسب

لأمر  من ا 205م المادةالعنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية ،المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام احكا
والمذكورة أعلاه" ـ الورقة الثانية: "إطار  2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26 المؤرخ في 01-21رقم

لمرجع نا"، امخصص للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يبين تاريخ قبول الترشح أو رفضه المعلل قانو 
 نفسه.

 مرجع نفسه ــ، ال5المادة  244
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يرتبط كذلك اجراء إعلان الترشح بإيداع قائمة الترشح، لدى السلطة المستقلة لكل دائرة انتخابية    
وتسليم للمصرح  المستقلة،من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من مترشحي القائمة 

، بغرض التأكد من إيداع قوائم الترشيح في 245الإيداع وساعةتاريخ وصل يبين  بالترشح وجوبا
 ـ246القانونية أو عدم ذلك لاستغلاله في حالة الطعن الآجال

 _ تزكية قوائم الترشح: /ب

 لقد نص المشرع الجزائري على وجوبية تزكية كل قائمة ترشح حسب الصيغ الأتية:       

التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في حال كان من طرف الأحزاب السياسية    
من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أو إما من % 4على أكثر من 

منتخبين على الأقل، أما فيما يخص حالة تقديم  (10طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على )
لشرطين المذكورين في الأعلى أو تحت رعاية قائمة برعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أي من ا

حزب يشارك لأول مرة أو في حال تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 
 ـ  247توقيع من ناخبي الدائرة المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله 250

ين سواء تحت رعاية حزب سياسي أو أما بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج فتقدم قائمة المترشح   
توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله  200عدة أحزاب أو بعنوان قائمة حرة مدعمة ب 

 ـ248من توقيعات ناخبي الدائرة المعنية

                                                           
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 121المادة  245
 ـ 96عوايجية وافية، المرجع السابق، ص  246
 ، مرجع سابق.01-21الأمر رقمالفقرة الأولى،  202 المادة 247
بة من نفس الأمر بأنه: "بصفة انتقالية، وفقط بالنس 316، كما نصت المادة01-21الأمر رقمالفقرة الثانية،  202المادة  248

 1لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بأحكام المطات 
من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة  %4المتعلقة باشتراط نسبة  202من المادة 3و 2و

لتوقيعات، وتطبق بدلها الأحكام الأتية: "بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية ( منتخبين أو بعدد من ا10أو بدعم من )
( 25ــ000الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف )
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 _استمارة اكتتاب الترشح: /ج

التوقيعات تتولى المصالح المختصة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اعداد استمارة اكتتاب     
يتم سحبها لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة المختصة إقليميا، أو  249الفردية

مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية المعنية بمجرد نشر المرسوم 
 ـ250يالرئاسي بخصوص استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطن

قع الاستمارات بوضع بصمة السبابة اليسرى مع تو فإنه  01-21 الأمر رقموبالعودة إلى    
، كما انه لا يسمح لأي ناخب التوقيع أو البصم لأكثر من 251التصديق عليها لدى ضابط عمومي

من  301، مع تعريض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 252إلا يعتبر لاغياو  قائمة
، وتقدم هذه الاستمارات مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين 01253-21 الأمر رقم

                                                                                                                                                                                     

ية على الأقل، بحيث لا يقل ولا 23توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابيةـ ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 
( توقيع، بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب أن تدعم كل 300العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة )

 ( توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية"، المرجع نفسه.100قائمة بمائة )
مارس سنة  13، موافق 1442رجب عام  29مؤرخ في  50قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  2 المادة 249

طني ، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الو 2021
 والتصديق عليها.

 ، المرجع نفسه.6المادة  250
، المقصود بالضابط العمومي بأنه: " 2021مارس  13مؤرخ في  50من قرار السلطة الوطنية رقم  7حددت المادة  إذ251

ع الأمين العام للبلدية او أي موظف مفوض من قبله، ضابط للحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البي
ز"، لي وبتفويض منه أي موظف بذات المركبالمزايدة، المترجم _الترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي او القنص

ع فقد تم توسي 2021مارس سنة  31المرجع نفسه. وبحسب البيان الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في
 قائمة الضباط العموميين المؤهلين للتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات لتشمل كل من: " رئيس أمناء الضبط

ة(، مدير ولاي 57أمناء الضبط بالمجلس القضائي، مدراء التقنين والشؤون العامة بالولايات )على مستوى  بالمحكمة، رئيس
ن رية التقنيح بمديالإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين )بولاية الجزائر(، رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصال

 لمشاريع بالنسبة لولاية الجزائر، الأمناء العامين للدوائر( ـوالشؤون القانونية، رؤساء الدوائر، رؤساء ا
 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الثالثة، الأمر رقم 202المادة  252
دج  50.000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة )6، تنص: "يعاقب بالحبس من ستة )10-21الأمر رقم 301المادة  253

 المرجع نفسه. من هذا القانون العضوي"، 254و 202و 178دج، كل من يخالف أحكام المواد  200.000إلى 
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ساعة على الأقل من انتهاء الاجل  12إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة المختصة إقليميا قبل 
التأكد من صحتها، ومن ثم إعداد و  المخصص لإيداع قوائم الترشيحات ليقوم بمراقبة التوقيعات

 ـ 254لم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونامحضر تس

 ثانيا: المعلومات الخاصة بطلبات الترشح

تتضمن طلبات الترشح معلومات خاصة لكل مترشح يجب ايداعها في الملف، لقبول ترشحه     
 لترشحاوللتأكد من محتوى الملف المودع تقوم الجهة المختصة بدراسة الملف، كما ان لإيداع قوائم 

 أجال محددة وفقا للقانون يجب احترامها في سير العملية الانتخابية ـ

 _الوثائق الواجب ايداعها في الملف: أ/

المجلس الشعبي الوطني من مجموع وثائق تثبت استيفاءه لجميع  لعضويةيتكون ملف الترشح     
السلطة الوطنية المستقلة  الصادر عن 53الشروط الموضوعية والإجرائية التي اقر بها القرار رقم 

للانتخابات، وتتمثل في شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من بطاقة التعريف 
شمسية، مستخرج من شهادة الميلاد  1الوطنية او جواز السفر ذات صلاحية جارية، صورة 

ي الآلي للحالة المدنية ، بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقدمين في السجل الوطن
نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي اعده رئيس اللجنة الانتخابية 
للدائرة الانتخابية، نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، نسخة من 

السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية  شهادة تثبت المستوى التعليمي، وثيقة تثبت تزكية الحزب
حزب أو عدة احزاب سياسية، وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الادارة الضريبية، نسخة من البرنامج 

، بحيث يجب 255المترشحين الاحرارو  الخاص بالحملة الانتخابية  يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب
المتعلق بالأحزاب  العضوي القانون و  رأن يكون برنامج الحملة الانتخابية مطابقا لأحكام الدستو 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ50قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  9المادة  254

س سنة مار  14، موافق1442رجب عام  30مؤرخ في  53قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  6المادة  255
 حين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ـ، يحدد كيفيات إيداع قوائم المترش2021
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أما بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات  ،256السياسية تفاديا لرفض القائمة
، مستخرج 53257من القرار رقم  4الديبلوماسية أو القنصلية فتضاف إلى الوثائق المذكورة بالمادة 

ة ونسخة من بطاقة التسجيل من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقام
 .258القنصلي

 القانونية لإيداع قوائم الترشح: الآجالب/ 

تجرى الانتخابات المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني في ظرف الأشهر الثلاث التي تسبق    
، علما أن هذه المدة مقررة حتى في حالة حل المجلس أو حتى عند إجراء 259انقضاء العهدة

فيمكن تمديده  ،قة، لكن اذ ما تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كانانتخابات تشريعية مسب
المقدرة  الآجال، وانطلاقا من هذا فإن 260أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية 03لمدة أقصاها 

لإجراءات إيداع قوائم الترشيحات تبدأ من صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة 
، مع عدم إمكانية تعديل أي قائمة مودعة أو 261يوما قبل تاريخ الاقتراع 05الناخبة وتنتهي قبل 

، مشيرا بذلك إلى بقاء 262حتى سحبها إلا في حالة الوفاة التي قيدها المشرع الانتخابي بشروط
 .263قائمة المترشحين الباقين والوثائق التي تم إعدادها لإيداع القائمة الأصلية صالحة

                                                           
، حول الإجراءات العملية لإيداع الترشيحات لانتخاب 1منشور صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  256

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ـ 
المؤرخ  10-21من الأمر رقم 2الفقرة  191، "طبقا للمادة 53ية المستقلة للانتخابات رقم قرار السلطة الوطن 4المادة  257

والمذكورة أعلاه، يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجلس  2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26في 
تخابية مترشحين في الدوائر الان (3الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها: بثلاثة )

 لسابق.( في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا"، المرجع ا2التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وبإثنين )
 ، المرجع نفسه ـ7المادة  258
 ، مرجع سابق.10-21الفقرة الخامسة، الأمر رقم 191المادة  259
 ، مرجع سابق ـ2020 عديل الدستوري لسنةالت منالفقرة الثانية،  151المادة  260
 ، مرجع سابق.01-21الأمر رقم 203المادة  261
نصت: " لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة  01-21الأمر رقم 204المادة  262

ح، يستخلف من طرف الحزب وحسب الشروط الأتية: إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل إيداع الترش
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  ة ملف الترشح:ج/ _ الجهة المختصة بدراس

يعود اختصاص النظر والفصل في ملف الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني إلى    
المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو مندوبية السلطة المستقلة لدى الممثلية الديبلوماسية أو 

 .264القنصلية بالخارج سواء بالقبول أو الرفض المقيد بتعليل قانوني صريح

، 01-21الأمر رقممن  206ابل قرار الرفض هذا إمكانية الطعن فيه وفق ما حددته المادة ليق   
بحيث يعد الترشيح  بالترشح،أيام من تاريخ إيداع التصريح  08وذلك بعد تبليغ المعني بذلك خلال 

، كما تجدر الإشارة الى أن المشرع الانتخابي قد غفل عن التوضيح 265مقبولا بانقضاء هذا الأجل
والقانون  07-97 رقمالأمر نص صريح عن الجهة المخول لها بالفصل في هذه الملفات في ظل ب

ليتدارك ذلك بموجب  2019مع تعديل سنة  10-16وحتى القانون رقم  01-12رقم  العضوي 
 . 01266-21الأمر رقم

 الفرع الثاني

 مجلس الأمة لعضويةطلبات الترشح  الإجراءات الخاصة بتقديم

اءات انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الامة نجد تلك المتعلقة بتقديم طلبات الترشح، من بين إجر    
 بداية من الجانب الاجرائي الأولي )أولا(، وصولا الى إشكالية تغيير وسحب الترشح )ثانيا( ـ

                                                                                                                                                                                     

الذي ينتمي اليه أو من قبل المترشحين في القائمة الحرة إذا كان المتوفي من المترشحين الأحرار، إذا توفي مترشح من 
من هذا القانون  203مترشحي القائمة بعد انقضاء اجل إيداع الترشح لا يمكن استخلافه، بغض النظر عن أحكام المادة

 لمترشحين الباقين صالحة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة"، المرجع السابق.العضوي تبقى قائمة ا
 الفقرة الثانية والثالثة، المرجع نفسه. 204المادة  263
 ، مرجع سابق.10-21الفقرة الأولى، الأمر رقم 206المادة  264
رفض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ، بحيث يكون الطعن في قرار ال01-21، الأمر رقم 206المادة  265

ي حكمها أيام للمحكمة للفصل فيه ابتداءا من تاريخ ايداعه مع إمكانية الطعن ف 4أيام من تبليغ الرفض، ويمنح أجل  03
أيام  04ل أيام من تبليغ الحكم للفصل فيه بدورها في أج 03أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 

 من إيداعه علما أن القرار الصادر منها يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، المرجع نفسه.
 .102عوايجية وافية، المرجع السابق، ص 266



ة عي شري ت ل ا ت  با خا ت ن لا ل ترشح  ل با ة  ص خا ل ا م  لاحكا ا  : الْول صل  ف ل  ا

 راءات المتعلقة بالانتخابات التشريعيةالاحكام الخاصة بالإج  الفصل الثاني

 
64 

 الإجراءات الأولية لتقديم طلبات الترشح أولا:

الترشح، من قبل المعني المتمثل  مجلس الأمة بإيداع تصريح لعضويةتبدأ إجراءات الترشح     
أساسا في العضو بالمجلس الشعبي الولائي أو البلدي للولاية على مستوى المندوبية الولائية للسلطة 
المستقلة؛ بإيداع نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها هذه السلطة يملئها المترشح ويوقع 

ذا المجلس نفسها مع التي سبق وان تم دراستها ، مع التذكير ان استمارة الترشح له267عليها قانونا
 .268في المجلس الشعبي الوطني

أما بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي فيجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة     
، بحيث تسجل التصريحات بالترشح في سجل 269تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب

، ويتم تسليمه وصل 271يوما قبل تاريخ الاقتراع 20ل أقصاه ، يتم إيداعها في أج270خاص لذلك
، لتقوم بعدها المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بالفصل في 272ساعة إيداع التصريحو  يبين تاريخ

صحة الترشيحات بالقبول أو الرفض بقرار معلل أي مترشح لا يستوفي الشروط اللازمة، وتبليغ 
اريخ الإيداع ، مع إمكانية الطعن في قرار الرفض وفق ما حددته المعني بذلك في أجل يومين من ت

 ـ 273السالفة الذكر مع نفس الكيفية مع المجلس الشعبي الوطني 206المادة 

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الاولى، الأمر رقم 222المادة  267
 ـ 103عوايجية وافية، المرجع السابق، ص  268
 ، مرجع سابق ـ 01-21نية، الأمر رقمالفقرة الثا 222المادة  269
شح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويدون ، التي تنص: " تسجل التصريحات بالتر 10-21الأمر رقم 223المادة  270

شكيل فيه: الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح، تاريخ الإيداع وساعته، الملاحظات حول ت
 وجوبا وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع "، المرجع نفسه. الملف، يسلم للمصرح

 ، المرجع نفسه ـ 224المادة  271
 الفقرة الثانية، المرجع نفسه ـ  223المادة  272
 ، المرجع نفسه.226المادة  273
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 حو سحب الترشتغيير أ ثانيا:

"لا يمكن تغيير الترشح او  تنص:التي  01-21الأمر رقممن  225بعد استقراء نص المادة    
، نلاحظ ان المشرع الانتخابي قد أضاف 274في حالة الوفاة او مانع شرعي" سحبه بعد ايداعه الا

شرطا أخرا في هذا الشأن مقارنة بأحكام انتخاب المجلس الشعبي الوطني ألا وهو المانع الشرعي، 
بل تطرق اليه دون أي تفصيل، ما يجعلنا نتساءل على أي  ،الدقيقلنلاحظ انه لم يحدده بالشكل 

بل نتساءل  ،هناالأمر ولا يتوقف  مانعا؟أي أساس يمكن اعتباره  وعلىذا المانع أساس يتم تحديد ه
 كذلك حول الجهة المخول لها تقدير هذا المانع؟ ـ

المحددة لسحب أو تغيير الترشح، فهل اكتفى بتلك  الآجالوبالإضافة إلى هذا المشرع لم يدرج    
يستدعي منح أجال الأمر لذلك؟  لكن  ؟ ام سيمنح أجالا إضافية224المنصوص عليها بالمادة 

 .275كافية تخص سحب الترشح أو تغييره تفاديا لأي عائق في الإجراءات

 المطلب الثاني

 الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية وعملية التصويت 

ية، تتم العملية الانتخابية ضمن جو من المنافسة الرسمية بين المترشحين والأحزاب السياس    
، تخابيةلهدف الفوز في الانتخابات والتأثير على الرأي العام من خلال ما يعرف بالحملة الانوذلك 

ة التي من شأنها التعريف بالمترشحين )الفرع الأول(، كما أن عملية التصويت التي تعد الخلي
ب اتالأساسية في إدارة العملية الانتخابية، تتأكد فعاليتها من خلال توسيع صلاحيات أعضاء مك

 التصويت مقابل خضوع العملية التصويتية للرقابة )الفرع الثاني( ـ

 

                                                           
 ، مرجع سابق.01-21الأمر رقم 225المادة  274
 ـ 265كشخه محمد الصالح، المرجع السابق، ص  275
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 الفرع الأول

 الحملة الانتخابية كإجراء للتعريف بالمترشحين

تعتبر الحملة الانتخابية إحدى أبرز المراحل الممهدة لسير العملية الانتخابية، يقوم فيها     
ه ومحاولة التأثير فيهم عن طريق اللجوء إلى المترشح بإمداد جمهور الناخبين معلومات عن برامج

وسائل متعددة، والتي قد تكون غير مشروعة كون اهتمام المترشح الوحيد هو الفوز بأي أسلوب 
التي تتوقف على نوعية هذه الوسائل و  ) أولا(،276كان، لذا احيطت بقيود ومبادئ تضمن فعاليتها

تتحقق هذه الفعالية بانتهاج إذ  ادية والاجتماعيةوالتي تتفاوت باختلاف الأنظمة السياسية، الاقتص
 ـ )ثانيا(277تقدماو وسائل أكثر حداثة 

 أولا: مبادئ الحملة الانتخابية تكريس لدورها في العملية الانتخابية 

الذي الأمر إن تحقيق الفوز في الانتخابات يتأرجح بين نجاح الحملة الانتخابية وفشلها،     
نظيمية مسبقة ترسم الحدود التي يتحرك داخلها المترشح وممارسة حقه استدعى إخضاعها لقواعد ت

، سواء بقيامها على مبدأ المساواة أو 278الانتخاباتضبطها مؤشر على نزاهة فطريقة في الدعاية، 
 حتى الحياد في تسييرها وصولا إلى الوسائل المشروعة المستعملة فيها ـ

  

                                                           
 ـ 405، 404السابق، ص  سعيدي فرحات، المرجع 276
 ـ  131زانا جلال سعيد، المرجع السابق، ص  277
المتعلق  10-21أونيسي ليندة، "التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في الجزائر دراسة في ظل أحكام الأمر رقم  278

ص  ،2022ئر، جوان ، جامعة خنشلة، الجزا01، عدد08، مجلدالعلوم السياسيةو مجلة البحوث في الحقوق بالانتخابات"، 
 ـ    392
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 أ/ _ مبدأ المساواة بين المترشحين:

ناهيك على أن المنافسة تقوم على تكافؤ الفرص بين المنافسين، فإن الحملة الانتخابية تعتبر     
الذي استوجب ان يتم في الأمر تنافسا بين المترشحين والأحزاب السياسية للوصول إلى السلطة، 

وره ، والذي بد279ظل احترام مبدأ المساواة المنصوص عليه بمقتضى الدستور والتشريعات الانتخابية
يتطلب محاربة التمييز الذي يتولد بثقل المركز المالي للمترشح أو التأييد الحكومي له، بحيث يجب 
أن يتم المراعاة في عملية إشهار الترشيحات لعرض قوائم المترشحين أو الملصقات أو اللافتات 

 .280المساواة في تحديد الأماكن المخصصة لها

خابات المحلية، التشريعية أو الرئاسية وبشكل منصف من كما يستفيد كل مترشح سواء للانت     
الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة؛ إذ تتساوى الحصص 

ين المترشحين للانتخابات الرئاسية لكن تختلف بالنسبة للانتخابات التشريعية بحيث وحة بالممن
يرشحهم كل حزب سياسي أو كل تكتل  لذيناتكون الحصص تبعا لعدد قوائم المترشحين 

، وذلك أن بعض الأحزاب قد يكون لها تواجد أكبر في بعض الدوائر 281للمترشحين المتنقلين
الانتخابية مقارنة بالأحزاب المنافسة، ما يولد أفضلية في عدد المترشحين للأحزاب الأكثر حضورا 

 ـ 282ما يجعل حصص حزب ما أكثر من غيره

  

                                                           
مجلة الاجتهاد قنينة سالم، نسيغة فيصل، " ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري: دراسة تحليلية مقارنة"،  279

 ـ  939، ص2021، جامعة محمد خيضر، الجزائر، مارس01، عدد13، مجلدالقضائي
، جامعة 46، عدد23مجلد، مجلة المعيارحملات الانتخابية"، مغزيلي نوال، "دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ال 280

 ـ  428، ص 2019، مارس 3قسنطينة 
 ، مرجع سابق ـ   01-21الأمر رقم 77المادة  281
المجلة الجزائرية للحقوق لعروسي أحمد، بن مهرة نسيمة، "الضمانات القانونية لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابية"،  282

 حي الونشريسيي، معهد العلوم القانونية والإدارية، قسم القانون العام، المركز القانوني أحمد بن 04عددسية، والعلوم السيا
 ـ   127، ص2017تيسمسيلت، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة ابن خلدون، تيارت، ديسمبر
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 الإدارة: ب/_ مبدأ حياد

تشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية، بما فيها التنظيم المادي     
 حملةللحملة الانتخابية بإعدادها برنامج استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية أثناء ال

ل المساحات المخصصة الانتخابية والاستفتائية، وكذا توزيع قاعات الاجتماعات واستعما
، لذا يتعين على هذه الجهة أثناء قيامها بهذه المهام الحياد بين المتنافسين بغض النظر 283للإشهار

إذا كانوا مترشحين مستقلين أو أحزاب، والابتعاد عن أي تصرف قد يخدم جهة أخرى، ولهذا 
قيام بأي نشاط أو الغرض نجد أغلب التشريعات قد اتجهت إلى منع الأعوان الإداريين من ال

 .284اتصال مع أي حزب سياسي منعا لأي تأثير على الدعاية الانتخابية

ولكن التجربة الانتخابية بالجزائر جعلت من تحقيق هذا المبدأ أمرا صوريا من الناحية العملية     
 ـ 285لما شاهدته من خروقات عديدة في أرض الواقع

 تخابية:ج/ _ صحة الوسائل المستخدمة في الحملة الان

عملية فنية تعتمد  ة المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضرن الحملة الانتخابيإلى أنظرا      
الانتخابي ضمانا لنزاهة العملية قام القانون  ،286على التخطيط الحسن والمسبق بالدرجة الأولى

لإيصال  الانتخابية بتحديد وسائل معينة تتسم بالمشروعية كالإعلام، الإعلان والإشهار وغيرها

                                                           
 ، مرجع سابق ـ  01-21الأمر رقم 26المادة  283
المتعلق  10-21سي ليندة، "التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في الجزائر دراسة في ظل أحكام الأمر رقم أوني 284

 ـ  395بالانتخابات"، مرجع سابق ص 
دراسة  – 97/07يعيش تمام شوقي، "الضمانات القانونية لنزاهة الحملة الانتخابية في ضوء القانون الانتخابي الجزائري  285

 ـ  73، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 02، عددة الحقوق والحرياتمجل، -مقارنة 
المتعلق  10-21أونيسي ليندة، "التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في الجزائر دراسة في ظل أحكام الأمر رقم  286

 ـ  395بالانتخابات"، مرجع سابق، ص 
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برامجهم إلى الناخب تحت إطار المنافسة النزيهة، لكن بالمقابل هناك من يلجأ إلى وسائل وطرق 
 .287غير مشروعة ولا أخلاقية بغية الوصول إلى السلطة

في الدعاية الانتخابية وذلك بمنع كل مترشح أو  المحظوراتالمشرع بإقرار بعض ولهذا قام     
أو حتى استعمال  ،288التمييزطاب كراهية وكل شكل من أشكال مشارك في هذه الحملة عن كل خ

أي طريقة إشهارية تجارية لهذا الغرض، كما منع نشر وبث سير الآراء واستطلاع نوايا الناخبين 
أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية  05ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و 72قبل 

ذلك حضر استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص المقيمة بالخارج، مضيفا ب
أو عمومي، مؤسسة أو هيئة عمومية لهذا الغرض، إلا في حال أحكام تشريعية صريحة تنص 
على خلاف ذلك وكذا أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية، مؤسسات التربية والتعليم 

لرموز الدولة، لنجد كذلك أن المشرع أوجب كل  سيئتعمال ، واي اس289والتكوين مهما كان نوعها
 ـ290 مترشح الامتناع عن أي سلوك عنيف أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سيرها

 تقليدية وسائل الحملة الانتخابية أولد ضرورة انتهاج الإلكترونية فيها ثانيا:

بتنظيم عدد من هذه الأساليب ، قام المشرع فعاليتهاالدعاية لوسائل تحقق  لاستجوابنظرا      
ديسمبر سنة  31مؤرخ في 28-98لنجد الاجتماعات والتظاهرات العمومية التي نظمها القانون رقم 

 02مؤرخ في  19-91يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية معدل ومتمم بالقانون  1989
وكذلك النشر ، 01292-21 الأمر رقممن  79، كما نصت عليه كذلك المادة 1991291ديسمبر 

                                                           
 ـ  942قنينة سالم، نسيغة فيصل، المرجع السابق، ص  287
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 75المادة  288
   ـ، المرجع نفسه 84، 83، 81، 80مواد  289
 ، المرجع نفسه ـ86، 85المادة  290

، يتعلق بالاجتماعات 1989ديسمبر سنة  31، موافق 1410جمادى الثانية عام  3مؤرخ في 82-89القانون رقم  291
 25مؤرخ في  19-91، معدل بالقانون رقم 1410عام  جمادى الثانية 27، الصادر في 4والمظاهرات العمومية، ج ر عدد

، 1412جمادى الأولى عام  27، الصادر في 62، ج ر عدد 1991ديسمبر سنة  2، موافق 1412جمادى الأولى عام 
 ـ      1991ديسمبر سنة  4موافق 
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، مع الوسائل السمعية البصرية، لنجد كذلك 293الأمرمن نفس  82والاشهار الذي جاء في المادة 
بعض الوسائل الحديثة كإمكانية استخدام الوسائل الالكترونية لإشهار الترشيحات، فالبرجوع إلى 

، 294المستقلة" :" تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة77نص المادة 
قد  2019من قرار السلطة الوطنية المتعلق بإشهار الترشيحات للانتخابات لسنة  8نجد المادة 

يشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل  نصت:"
لحديثة لإشهار المكتوبة لصالح المترشحين للانتخابات، كما يمكن استخدام الوسائل الالكترونية ا

 ـ 295الترشيحات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم"

وقبل الخوض في غمور الواقع الجزائري حول إلكترونية الحملة الانتخابية، فإنه أولا يمكن    
ن شبكة " :" إjohn harriganتلخيص أهمية الأنترنت بالمجال السياسي في قول جون هيرجان "

إعلامية لإثارة الجدل والنقاش الديمقراطي، من خلال إضافتها أبعادا  الأنترنت أصبحت أكثر وسيلة
أخرى للاتصال مقارنة بالوسائل الإعلامية التقليدية، حيث تتميز بالطبيعة التفاعلية، وصعوبة 
السيطرة والرقابة على المواقع الإلكترونية، واتساع نطاق القاعدة الاجتماعية المستخدمة لها، وعدم 

حدود الجغرافية والسياسية، كما تحول الجمهور فيها من مجرد مستخدم ومستهلك إلى تقييدها بال
 ـ296مشارك فاعل في تشكيل تلك الرسالة "

لكن إنتقالا إلى واقع الحملات الانتخابية بالجزائر يتبين أن أغلبية الوسائل المستعملة فيها     
سياسي الحديث في الدول الغربية، إلا وسائل تقليدية، فرغم انتشار الانترنت كأسلوب للاتصال ال

                                                                                                                                                                                     
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 79المادة  292
 ـ مرجع نفسهال، 82المادة  293
 مرجع نفسه ـ ، ال77المادة  294
، يحدد 2019سبتمبر 29، موافق 1441محرم سنة 29قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤرخ في  8المادة  295

 كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات ـ 
 طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس،" العلاقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل الإعلام الجديدة ومستوى  296

السلطان  ، جامعة04عددالقانون مجلة دفاتر السياسة و المعرفة السياسية دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الأنترنت"، 
 ـ 46، ص 2011قابوس، سلطنة عمان، جانفي
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انه نلاحظ غياب هذه الوسيلة بشكل شبه كلي خاصة مع عدم تغير نظرة السياسيين الجزائريين 
لفعالية الأنترنت في تنشيط الحملات الانتخابية رغم التطور الذي شهده حاليا في مجال الاتصال 

لعربي عامة لازال خارج المنافسة ولم يصل الالكتروني،  لذا فإن استخدام الأنترنت داخل الوطن ا
إلى مرحلة التقدم بغض النظر عن بعض التجارب المتواضعة التي خاضتها بعض البلدان كمصر، 

 .297تونس، وغيرها

لو أخذنا أمريكا كمثال لوجدنا التجربة الناجحة لها في دخول الأنترنت إلى مجال السياسة في      
من متابعين للانتخابات على شبكة الانترنت بعدما % 29ققت ، والتي ح2004الانتخابات لعام 

؛ قد ساهمت في دفع الدول الغربية الأخرى خاصة 2000في انتخابات سنة  %14كانت 
ولعل  ،يكية في هذا الشأن أبرزها سويسرا، فرنسا، وبريطانياالأمر الأوروبية منها إلى انتهاج التجربة 

كيين لاستخدام التكنولوجيا وتوفر الأمريمساعدة، كإتقان أن من أسباب نجاحها توفر العوامل ال
 الأجهزة اللازمة بأسعار مناسبة ضف إلى سرعة الأنترنت ما يعني أن الحالة الاجتماعية

 ـ 298الأمرالاقتصادية للبلد تلعب دورا هاما في هذا و 

ه الوسيلة، من جانب أخر أغفل المشرع الانتخابي عن تأطير استطلاعات الرأي رغم أهمية هذ   
والتي ترمي إلى تكهن النتائج لتسجيل نوايا التصويت الأخير لدى الناخب لإظهار مدى شعبية كل 

، والذي قيده بمدة زمنية محددة مثلما فعل 299السالفة الذكر 81مترشح رغم إشارته لها في المادة 
ايا الناخبين المشرع الفرنسي الذي وضع ضوابط تتحكم في نشر الاستطلاعات التي تفصح عن نو 

 ـ 300بمنع عرضها على الرأي العام خلال أسبوع قبل تاريخ الاقتراع

                                                           
، قافيمجلة الحوار الثبوصبع عائشة، "الحملات الانتخابية الالكترونية كفضاء جديد للممارسة الديمقراطية في الجزائر"،  297

 ـ 06، 05، ص 2016، جامعة عبد الحميد بن باديس، ديسمبر2، عدد5مجلد
 ـ  4بوصبع عائشة، المرجع نفسه، ص  298
المتعلق  10-21أونيسي ليندة،" التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في الجزائر دراسة في ظل أحكام الأمر رقم  299

 ـ  399بالانتخابات"، مرجع سابق، ص 
، ة والسياسيةالقانونيمجلة الأستاذ الباحث للدراسات الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية"، جدو نوال، " 300

 ـ  683، ص 2018، ماي 01، جامعة الجزائر10عدد
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 الفرع الثاني

 عملية التصويت 

 خلال إرادته وتأدية واجبه الانتخابي من نباعتبار أن عملية التصويت وسيلة لتعبير الناخب ع   
ت لاحياة مسألة توسيع الصالإدلاء بصوته، نجد أن لهذه المرحلة أهمية كبيرة ما يتعين علينا دراس

 المخولة لأعضاء مكاتب التصويت )أولا(، وكذا كيفية تنظيم عملية التصويت )ثانيا(، غير أن
 رادةالاقتراع قد يشوبه مخاطر التزوير والتدليس لاسيما تلك الأفعال التي ستؤدي إلى تغيير الإ

 ثا( ـالحقيقية للناخب ما أدى إلى وضع الرقابة على هذه العملية )ثال

 توسيع صلاحيات أعضاء مكاتب التصويت لفعالية إجراء التصويت  أولا:

أهمية مكاتب التصويت في عملية التصويت قد حتمت توسيع صلاحيات أعضائها ليتمكنوا  ان    
ن موعين من تنظيم العملية الانتخابية، وفق الحدود التي وضعها النظام الانتخابي والذي أقر لهم ن

 بطية منها وأخرى إجرائية ـالصلاحيات الض

 أ/ _ الصلاحيات الضبطية:

المشرع لرئيس مكتب التصويت صلاحيات ضبطية حفاظا على الأمن داخل مراكز منح    
التصويت، بإمكانية طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، إذ خول له كذلك عند 

، مع منع 301ى النظام العام داخل هذه المكاتبالضرورة الاستعانة بأعوان القوة العمومية للحفاظ عل
أي شخص يحمل سلاحا من دخول مكاتب التصويت أو أي حضور أو تجمع أخر بجوار هذه 

 ـ302المكاتب تجنبا لأي ضغط أو تأثير، ليستثني بذلك أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا

                                                           
 7من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤرخ في  8، مرجع سابق، المادة 10-21الأمر رقم 139المادة  301

 ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها ـ 2021افريل سنة 19، موافق 1442رمضان عام 
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 140المادة  302
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كاتب التصويت المتنقلة؛ أين كما يظهر الدور الأمني كذلك لرئيس مكتب التصويت من خلال م   
منح له المشرع حق الاستعانة بعناصر مصالح الأمن في مهامه، بناء على طلب تسخير من 
منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، مع إمكانية أخذه لكافة التدابير التي تكفل أمن وحصانة 

شروط الأمن في حال ما تعذر  الصندوق والوثائق الانتخابية واختيار أماكن ملائمة تتوفر على
 ـ303على أعضاء مكاتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية

 ب/ _ الصلاحيات الإجرائية:

يتمتع أعضاء مكاتب التصويت بعدة صلاحيات إجرائية، سواء قبل بداية عملية التصويت     
، ومن المطابقة الدقيقة بعدد الأظرفة 304مادية اللازمةوذلك بان يتأكدوا من وجود الوسائل ال

، كما يتمتعون 305القانونية وأوراق التصويت مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات
بصلاحيات أثناء سير عملية الاقتراع؛ اذ يمكن لرئيس مكتب التصويت بتوزيع المهام بين أعضاء 

، والذي يعتبر بدوره المسؤول عن 306تمكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصوي
الطاقم المسير للعملية الانتخابية داخل المكتب انتقالا الى نائب رئيس مكتب التصويت الذي يعتبر 
من الأعضاء الأساسيين، والذي يضطلع بتقديم المساعدة لرئيس مكتب التصويت في كل عمليات 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ 01-21، الأمر رقم 145المادة  303
الوسائل في  قرار السلطة الوطنية المستقلة يتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، وتتمثل هذه 6المادة  304

يحمل  ( ندي1( مختلفين، عازل واحد أو أكثر، ختم واحد )2:"صندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا، ومجهز بقفلين )
، ( ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة"، طاولات بعدد كاف، سلة مهملات في كل عازل1عبارة "انتخب )ت("، ختم واحد )

طرة خب، المادة تشميع، لوازم المكتب ) سيالات واقلام وختم مدادي ومؤرخ ومسعلبة الحبر الفسفوري لوضع بصمة النا
لب وختم ندي يحمل عبارة "نسخة مطابقة الأصل" والمادة تلصيق او حاشيات تلصيق (، مصابيح غازية وان تعذر ذلك، ع

م الاختاط والشارات اللاصقة و من الشموع، ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز، عند الاقتضاء، الاكياس والخي
 الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه" ، المرجع السابق.

 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 136المادة  305
 قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، مرجع سابق ـ  11المادة  306
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، ناهيك 308جموعة من الصلاحيات، كما خولت لكاتب مكتب التصويت بدوره أيضا م307التصويت
ن الاضافيين؛ المساعد الأول الذي يتكفل بمراقبة مدخل مكاتب التصويت والسهر على العضويعن 

 .309تجنب أي تجمع داخلها والمساعد الثاني الذي يتولى مساعدة نائب الرئيس في مهامه

جميعهم بتوقيع لنجد من جانب اخر صلاحيات أخرى عند اختتام التصويت؛ بحيث يقومون      
قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع مع امكانيتهم المشاركة في حال عدم وجود ما يكفي من 
الفائزين، كما يقومون كذلك بالتوقيع على المحضر الذي يحرر بثلاث نسخ المترتب على الفرز مع 

 . 310التصريح العلني بنتيجة الفرز من طرف رئيس المكتب

ب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يتشكل من رئيس ونائب رئيس لنشير إلى ان مكت    
ومساعدين اثنين وأربعة أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص 
إقليميا، ويزود المكتب بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه رئيس المجلس القضائي ويقع على منسق 

قلة تبليغ رئيس المجلس القضائي بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية المندوبية الولائية للسلطة المست
 ـ 311يوم قبل الاقتراع 20خلال 

                                                           
لطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، بحيث يكلف قرار الس 9المادة  307

على الخصوص، "بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي "انتخب )ت(" او "صوت بالوكالة"، ويسهر على وضع 
 صوت بالوكالة، والحبر الفسفوري الناخب بصمته وغطس سبابته اليسرى عندما يصوت لنفسه، وسبابته اليمنى عندما ي

 للإشهاد على تصويته"، المرجع السابق.
قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، كما يكلف  10المادة  308

ويت ، تسليم أوراق التصكاتب مكتب التصويت: "التحقق من هوية الناخب، التعرف على اسم الناخب في قائمة التوقيعات
والظرف للناخب، ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت الى رئيس 

 مكتب التصويت"، المرجع نفسه.
 ، المرجع نفسه ـ 11المادة  309
 ، المرجع نفسه ـ27، 26، 25، 24مواد 310
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 228المادة  311
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لكن أغفل المشرع عن تحديد انتماء القضاة أعضاء مكتب التصويت، ما يطرح احتمال وجود    
 ـ 312من القضاء الإداري في تشكيل هذه المكاتب وآخرون قضاة من القضاء العادي 

فإن أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل  01-21 الأمر رقمر أنه وحسب والجدير بالذك   
العمليات المخولة لهم ويعاقب على كل اخلال بالاقتراع، سواء صدر من أعضاء المكتب او من 

 ـ313الأمرمن نفس  299أي عون مسخر من السلطة وذلك طبقا للمادة 

 التنظيم التقليدي لعملية التصويت ثانيا:

فإنه يتم توزيع الناخبين بالنسبة لانتخاب أعضاء  01-21 الأمر رقمإلى أحكام  بالعودة     
المجلس الشعبي الوطني على مكاتب التصويت بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة 

تاركا المشرع السلطة التقديرية لهذه الأخيرة على  ،المستقلة دون تحديد أي معايير تخص ذلك
، أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الامة فالمشرع حدد مكان 314حسب الظروف المحلية

مكاتب التصويت على مستوى المجلس الشعبي الولائي، ويتم توزيع الناخبين المكونين أساسا من 
المحليين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، على مكاتب التصويت 

 .315كثر لكل مكتب تصويتناخب على الأ 400على أساس 

                                                           
محروق أحمد، أليات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، أطروحة لنيل  312

د شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محم
 ـ   222، ص 2021خيضر، بسكرة، 

 299السلطة الوطنية المستقلة يتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، بحيث تنص المادة قرار 30المادة  313
دج 100ـ000( سنوات وبغرامة من 10( سنوات إلى عشر )5اقب بالحبس من خمس )، على: "يع01-21من الأمر رقم

تصويت أو عن أي عون مسخر ـ دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب ال500ـ000إلى 
 مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها"، المرجع السابق.

 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 125المادة  314
 ، المرجع نفسه. 229، 227مواد  315
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، قبل بدئها يقوم رئيس مكتب التصويت بقفل الصندوق 316تتم عملية التصويت في يوم واحد    
،  بحيث يوضع 317الاخر عند المساعد الأكبر سناو  الشفاف بقفلين احدى المفاتيح تكون عنده

ب تصويت تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة في كل مكت
، وعند دخول القاعة يتناول الناخب بنفسه 318حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة

نسخة من أوراق التصويت وبعد تأكد رئيس و  بعد اثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت ظرفا
  يأذن له بالتوجه الى المعزل دون مغادرة القاعة على ان يختار قائمة واحدة ،المكتب من ذلك

ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من نفس القائمة في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية 
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وعند خروجه يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على انه 

، ليتم بعدها إثبات تصويت جميع 319يحمل ظرفا واحدا فقط ليأذن له بإدخال الظرف بالصندوق 
 .320الناخبين

الاعتماد على و  لكن ما يعاب على هذا التنظيم غياب التقنيات الحديثة في عملية التصويت    
التصويت التقليدي بواسطة الورق وصناديق الاقتراع؛ اذ تعرف عملية التصويت الالكتروني 

، التي بدورها تساهم في زيادة نسبة 321بمصطلح الديمقراطية الرقمية أو الديمقراطية الالكترونية
أكثر اخفاض لاستهلاك الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة عمليات و  لمشاركة وسرعة النتائج بلا

وأن  ةالتصويت، ليعتبرها بذلك الكثير أنها أكثر نزاهة ودقة من الطرق التقليدية، خاصو  الاقتراع
وكذا جرائم  الوسائل الالكترونية تمنح المستخدم شعورا بالأمان والثقة بالحد من الأخطاء البشرية

                                                           
ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها  27ـ كما وردت إمكانية بدئ الاقتراع ب 10-21الأمر رقم 132المادة  316

 ساعة على الأكثر، المرجع سابق. 72اجراء عمليات التصويت بنفس يوم الاقتراع او حتى تقديم افتتاحه ب
 ، المرجع نفسه ـ147المادة  317
 ، المرجع نفسه ـ134المادة  318
 ، الفقرة الثانية والثالثة، المرجع نفسه ـ147المادة  319
ع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا التي نصت:" يثبت تصويت جمي 10-21الأمر رقم 150المادة  320

ختم  يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت ـ تدمغ بطاقة الناخب بواسطة
 ندي يحمل عبارة "انتخب )ت(" ويثبت عليها تاريخ الانتخاب "، المرجع نفسه.

 وجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة، مشاركة وجودة المشاركة الديمقراطية ـويقصد بها استخدام الحكومات لتكنول 321
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إلى تسهيل الادلاء الأمر ، ليتعدى ةالبيومتريالبيانات الحيوية و  التصويت باستخدام التصوير
المواطن ويعتبر عامل يحفز و  بأصوات ذوي الاحتياجات الخاصة كما يحسن التفاعل بين الحكومة

 ـ 322مشاركة الشباب سياسيا كونهم الأكثر استعمالا للتكنولوجيا

يكي على سبيل المقارنة التصويت الالكتروني بشكل مفصل بداية من الأمر يع لقد عرف التشر    
" الذي صدر سنة Help America vote Act Havaقانون "ساعد أمريكا على التصويت" 

البطاقات المثقوبة بالاقتراع عام  استعمال،  وذلك بعد الاختلالات التي طرأت على 2002323
بإضافة مادة بعنوان "عملية  2000عدل في ماي عام ، كما قام القانون الكندي الم2000324

تمكين الفرنسيين المقيمين  2003، أما فرنسا فلقد جرى في جوان 325التصويت الالكتروني"
يكية انتخاب ممثليهم بشكل نافذ لجمعية المواطنين المقيمين في الخارج من الأمر بالولايات المتحدة 

شريع التونسي الفرصة للمواطنين المغتربين المشاركة في ، كما أتاح الت326خلال الاقتراع الالكتروني
إعلان النتائج بواسطته مبينة هذه التجارب أن و  عملية التصويت عبر موقع الكتروني خاص بذلك،

المخاطر التي قد تتولد من التصويت الالكتروني لا تتعلق بفاعلية الأجهزة، إنما تتعلق بالعنصر 
 ـ327لتصويت التقليدي الذي مرت عليه الكثير من التجاوزاتالبشري والتي تتفاقم أكثر في ا

                                                           
 ،2019عمان،  ادلاء محمد رشيد الزبون، التصويت الالكتروني وتحدياته الرقابة الدولية عليه، دار وائل للنشر والتوزيع، 322

 ـ  34، 32، 31، 18ص 
، العام الجزائري والمقارن القانون مجلة تطبيقه في الجزائر"،  محمد أمين، عبار عمر، "التصويت الالكتروني وفرص 323

 ـ  336، ص2022، مخبر المرافق العمومية والتنمية، جامعة جيلالي ليابس، الجزائر، ديسمبر02، عدد08مجلد
الحقوق ، كلية 23، عدد02نية، مجلدمجلة الحقوق والعلوم الإنسامحمد بن محمد، البرج محمد، "التصويت الالكتروني"،  324

 ؛ اذ ان بعض الأوراق لا يتم ثقبها بدرجة صحيحة، ما تسبب في68، ص 2015والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، جوان
 تجاهل كثير من أوراق الاقتراع مما أدى الى إنهاء التصويت بهذه الطريقة ـ 

يل شهادة ماستر في ميدان الحقوق بن عقة معمر، فرص تطبيق التصويت الالكتروني في الانتخابات بالجزائر، مذكرة لن 325
امعة جوالعلوم السياسية، تخصص: ماستر تنظيم سياسي وإداري، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 ـ 31، ص 2019قاصدي مرباح، ورقلة، 
، جامعة 12، عدد08، مجلد"" المجلة الجزائرية للأمن والتنميةهبال عبد العالي، "التصويت الالكتروني: تجارب دولية 326

 ـ  88، ص 2019، الجزائر، جوان  01باتنة
 ـ  97-77الاء محمد رشيد الزيود، المرجع السابق، ص ص  327
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ومن جانب أخر نقول أن إنجاح الديمقراطية الرقمية يتطلب الخبرة ومستويات عالية من المعرفة    
التكنولوجاتية وكذا تعميم التقنيات الحديثة من خلال وضع قوانين تؤطر التصويت الالكتروني 

 ـ328وتتحكم بتنظيمه 

 بة على عملية التصويت الرقا ثالثا:

يتها من بين الضمانات التي نص عليها المشرع الانتخابي الرقابة على عملية التصويت من بدا    
إلى نهايتها، وذلك من طرف المترشحين والأحزاب السياسية وممثليهم وكذا السلطة الوطنية 

 المستقلة للانتخابات ـ 

 مراقبة عملية التصويت:أ/ _ تدخل المترشحين والأحزاب السياسية في 

يحق لكل مترشح أو ممثليه المؤهل قانونا وفي نطاق دائرته الانتخابية أن يرافق جميع عمليات      
، اذ يمكن 329التصويت وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات والمنازعات المتعلقة بسير العملية

، وواحد 330كز تصويتوذلك في حدود واحد في كل مر  التصويت وبمبادرة منهم حضور عمليات
ممثلين في مكتب التصويت في أن  05في كل مكتب تصويت؛ بشرط أن لا تتجاوز اعدادهم 

واحد، لكن في حال ما تحقق ذلك فيتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم واذا 
 233والمادة ، وهذا مالا نجده فيما يخص انتخاب مجلس الامة 331تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القرعة

ممثلين للمترشحين في المكتب في نفس  05نصت فقط على عدم إمكانية حضور أكثر من 
 .332الوقت، لكن لم تنص على اللجوء الى القرعة في حال ما تحقق ذلك

                                                           
ة القانونيمجلة العلوم عمران نزيهة، "الديمقراطية الرقمية: نحو تعزيز المشاركة من خلال تكنولوجيا المعلومات"،  328

 ـ  353، ص 2022، الجزائر، سبتمبر01تنة، جامعة با02، عدد13، مجلدوالسياسية
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 143المادة  329
، فإنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان 10-21الفقرة الثانية، الأمر رقم 125حسب المادة 330

 فإنها تشكل مركز تصويت، المرجع نفسه.
 سابق ـ ، مرجع 01-21الأمر رقم 142، 141مواد  331
 ، المرجع نفسه ـ233المادة  332
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أما بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة فيتم تعيين ممثلين اثنين في مكتب تصويت ومن بين      
 ـ333بصفتهم ملاحظين والفرزين قانونا لحضور عمليتي التصويت الممثلين الخمسة المؤهل

ولعل ان السبب وراء تحديد المشرع لعدد الممثلين هو تحقيق النظام وتفادي الفوضى عند    
، الا ان الواقع العملي يبرهن ان حضور ممثلي المترشحين ما 334تضخم عدد المترشحين وممثليهم

فاغلب الأحزاب غير قادرة على تجميع العدد الكافي من وهذا ان وجدوا  ،هو الا حضورا شكليا
 ـ335المراقبين لتغطية كل مكاتب التصويت

 ب/ _ تدخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مراقبة عملية التصويت:

سهر على سلامتها فلقد تنظرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة تشرف على العملية الانتخابية و    
مشرع مهام رقابية اثناء عملية التصويت؛ بأن تضمن لكل مواطن يستوفي الشروط خول لها ال

 .336القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية دون تمييز

وفي صدد ضمانة المشرع للأحزاب من مرافقة الانتخابات من طرف ممثلهم على مستوى    
رع لهذه السلطة التأكد من اتخاذ فقد سمح المش ،مكاتب الاقتراع كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك سابقا

كل التدابير التي تسمح لممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في الحضور لعمليات التصويت، 
الاضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع و  وكذا التأكد من تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين

من توافر العدد الكافي منها وكذا ،  و 337وكذا التحقق من احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد

                                                           
 ، مرجع سابق.10-21الفقرة الثالثة، الأمر رقم 142المادة  333
 ـ  95أحمد عائشة فتيحة، المرجع السابق، ص 334
 ـ 222شعيب محمد توفيق، المرجع السابق، ص  335
 ـ  96أحمد عائشة فتيحة، المرجع السابق، ص  336
، جامعة محمد 03، عدد05، مجلدمجلة السياسة العالميةلية الانتخابية وتمويلها"، بعبع إلهام، "أليات الرقابة على العم 337

 ـ  566، 565، ص 2021بوقرة، الجزائر، ديسمبر 
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مدى توفر المستلزمات الضرورية بالإضافة إلى التأكد من مواعيد افتتاح  واختتام عملية التصويت 
 ـ338وتطابق هذه الأخيرة مع الاحكام التشريعية السارية المفعول

 المبحث الثاني

 التشريعيةالإجراءات اللاحقة للعملية الانتخابية 

ساسا ثلة أربات عملية التصويت تأتي المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية المتمبعد إتمام مج    
ج في الفرز الذي يتم ضمن مراكز التصويت )المطلب الأول(، وتختتم الانتخابات بإعلان النتائ

 وتوزيع المقاعد وبالتالي الكشف عن إرادة الناخبين )المطلب الثاني( ـ 

 المطلب الأول

 عملية الفرز 

للفرز أهمية معتبرة كونه عملية دقيقة وحساسة ومن خلاله يتم حصر الأصوات المتحصل     
أخذ الحيطة والحذر من طرف الأمر عليها من طرف المترشح في الانتخابات، لذا استوجب 

رحلة القائمين عليه لأن أي خلل قد يفرز التشكيك في النتائج وبالتالي التأثير السلبي على الم
لاشراف ل(، واونظرا لهذا لابد من التوجه لدراسة الإطار القانوني لعملية الفرز )الفرع الأو الموالية، 

 على الإحصاء العام للأصوات )الفرع الثاني( ـ 

  

                                                           
حامدي مسعودة، رقاد يمينة، أليات ضمانة نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  338

 ـ  48، ص 2018سية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السيا
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 الفرع الأول

 الإطار القانوني لعملية الفرز

دراسة لالانتخابية يتطلب منا التطرق المسيرة إن دراسة عملية الفرز باعتبارها إجراء هام في    
 مسألة تقليدية وسائل الفرز )أولا(، والكيفية المعتمدة لتنظيم عملية الفرز )ثانيا( ـ 

 تقليدية وسائل الفرز أولا:

، فإن عملية الفرز في الانتخابات 01-21 الأمر رقممن  153بالعودة إلى أحكام المادة    
يتم تعيينهم من بين الناخبين  البرلمانية يقوم بها فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت؛ اذ

المسجلين في هذا المكتب، وفي حال كان عددهم غير كاف فيمكن لجميع أعضاء مكتب 
 .339التصويت المشاركة في الفرز

فعلاوة على أن المشرع لم يشترط في الفارزين سوى صفة الناخب في مكتب التصويت المعني      
الاجراء كاستبعاد كل من يقرب أو ينتمي إلى حزبه بالفرز واغفاله عن الشروط التي تضمن سلامة 

، فإنه مازال ينص على استخدام 340وكذا مستوى دراسي حتى لو كان بسيطا كإجراء القراءة والكتابة
اذ اعتمد على العنصر البشري خاصة وأن أعضاء  !!وسائل تقليدية في عملية مصيرية كالفرز

ن بدايتها الى نهايتها مما قد يؤثر على العملية من مكاتب التصويت يرافقون العملية الانتخابية م
لا يتوقف هنا بل الأمر ارهاقهم، لاسيما أن الإنسان خطاء فما بالك عنما يكون في شدة التعب، و 

ان التوسيع البشري الذي عمد إليه المشرع داخل مكاتب التصويت بمنح الحق لكل من أعضاء 
ليهم وكذا الناخبين بالتواجد داخل هذه المكاتب قد مكاتب التصويت، الأحزاب، المترشحين وممث

                                                           
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 153المادة  339
 ـ 102أحمد عائشة فتيحة، المرجع السابق، ص  340
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يناقض مبدا شفافية الفرز ليتحول ذلك الى وسيلة غش بأيادي الأحزاب المتنافسة وأعضاء الهيئة 
 .341الناخبة في هذه المكاتب

بالإضافة إلى هذا فإن الوسائل التقليدية في هذه العملية تعتبر إهدارا للوقت وتعقيدا للإجراءات،    
فيها؛ ما يسمح بسرعة الفرز التي يمكن أن تتم  والرقمنةمن الأحسن لو تم انتهاج الالكترونية ف

خلال دقائق ودقته في القضاء على أوراق الاقتراع الباطلة والحد من الأخطاء البشرية، وأكثر من 
 ـ 342ذلك تخزين البيانات في أكثر من موقع أصلي وبديل

 كيفية تنظيم عملية الفرز  ثانيا:

تبدأ عملية فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويجري في مكاتب التصويت علنا ووجوبا بإنشاء    
، بحيث يتم بإفراغ أوراق 343مكاتب التصويت المتنقلة فيجري في مركز التصويت الذي تلحق به

 التصويت من صناديق الاقتراع لتحديد صحتها وعدها ثم تحرير محاضر توجيهها ـ 

 ن حساب الأوراق الصحيحة والأوراق الملغاة: أ/ _ الدقة بي

لضمان انتخابات نزيهة لابد من الدقة الشديدة أثناء عملية الفرز بين الأوراق الصحيحة والباطلة    
وإلا سيتم المساس بمصداقية العملية الانتخابية، ولقد عمل المشرع الجزائري على تحديد الأوراق 

، وبالتالي الأوراق التي لا تتواجد 01344-21 الأمر رقممن  615الملغاة اثناء الفرز في المادة 
على سبيل المقارنة فإن و ، 345ضمن الفئات المذكورة في هذه المادة تعتبر أصواتا معبرا عنها

                                                           
 ـ 36،35قاصد ريمة، قرواح كاميلية، المرجع السابق، ص  341
 ـ 338محمد أمين، عبار عمر، المرجع السابق، ص 342
 مرجع سابق ـ، 01-21الأمر رقم 152المادة  343
، نصت: "تعتبر أوراق ملغاة: الظرف المجرد من الورقة او الورقة من دون الظرف، عدة أوراق في ظرف 651المادة  344

ما لا عندواحد، الأظرفة او الأوراق المشوهة او الممزقة، الأوراق المشطوبة كليا او جزئيا او التي تحمل أية علامة، ا
 170قتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادتين تقتضي طريقة الا

 من هذا القانون العضوي، الأوراق أو الاظرفة غير النظامية"، المرجع نفسه. 192و
 ، الفقرة الثانية، المرجع نفسه ـ154المادة  345
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الأوراق الملغاة هي تلك التي يصوت فيها الناخب لأشخاص ليسوا مرشحين  اعتبرالتشريع الفرنسي 
جميع قانونا كما تشتمل كذلك على تلك الأظرفة التي تتضمن  أو أشخاصا لم تقبل طلبات ترشيحهم

، اذ اعتمد على شرطين لتحديد الأوراق الصحيحة وضوح اتجاه التصويت 346أسماء المرشحين
 . 347والزامية عدم سماح ورقة التصويت بالتعرف على الشخص الناخب

نسبي بالقائمة المغلقة إلى كما تجدر الإشارة كذلك إلى أنه بعد التحول من طريقة الاقتراع ال   
الاقتراع النسبي بالقائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي 

عتبار الورقة التي لم يعبر فيها في الفقرة الأخيرة على ا  156مادة الوطني فقد نص المشرع في 
  ـ348الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لصالح القائمة المختارة

التي جاءت بنص  غير النظاميةمن جهة أخرى نلاحظ بعض الغموض في حالة إلغاء الأوراق    
السابقة الذكر؛ اذ أن المصطلح المستعمل واسع والمقصود غير دقيق ضف إلى حالة  156المادة 

الغاء الأوراق دون الاظرفة؛ فالمنطقي أن الصوت يلغى قبل وضعه في الصندوق لسهولة ملاحظة 
 ـ  349من طرف المكلف بمراقبة الصندوق لأمر اهذا 

 ب/ _ تحرير المحاضر وتوجيهها:

 الأمر رقم 152، يظهر من خلال المادة 350"يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا"   
هذه وبوضوح أن عملية الفرز تخضع إلى مبدأ العلانية، وكذا أخذه بالفرز اللامركزي  21-01

                                                           
 مجلة أفاق للأبحاث، 19/08اخبين في ظل القانون العضوي قدور ضريف، الحماية القانونية لعملية فرز أصوات الن 346

 ـ 377، الجزائر، ص 2، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2020، جوان 05، عدد 03، مجلد ةالقانونيالسياسية و 
 ـ  104أحمد عائشة فتيحة، المرجع السابق، ص  347
  ـ  260محروق أحمد، المرجع السابق، ص  348

 ـ 38، 37ية، المرجع السابق، ص قاصد ريمة، قرواح كاميل 349
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 152المادة  350
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الذي قد يقلل من فرص العبث بصناديق الاقتراع، وباستعماله ر الأمبمكتب التصويت نفسه 
 ـ 351مصطلح وجوبا فإنه يؤكد أن مخالفة هذا الحكم يؤدي إلى مخالفة قانونية

بمجرد اختتام عملية التصويت يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات،     
، ليتم بعدها إفراغ 352بين الالتفاف حولهاوترتب الطاولات لغاية الفرز بالشكل الذي يسهل للناخ

محتوى الصندوق فيتولى رئيس مكتب التصويت بالتعاون مع الأعضاء الاخرين التأكد من تساوي 
المظاريف مع عدد المصوتين، وفي حالة عدم ذلك يقوم رئيس المكتب بإعادة العد وعند إثبات 

حب أحد الفارزين لورقة التصويت ، لتبدأ عملية الفرز بس353الفرق يشار إليه في محضر الفرز
ليقرأها أخر بصوت مرتفع؛ إذ يسجلان فارزان إثبات عدد الأصوات المتحصل عليها كالاتي: عمود 

 .354صوتان=  ×= صوت واحد، علامة واحد

بعد الانتهاء من تلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط     
، ليعد بعد 355وراق التي يشكون في صحتها أو نازع ناخبون ضد صحتهاموقعة من طرفهم مع الأ

ذلك رئيس المكتب عدد المصوتين الأصوات المعبر عنها، الأوراق الملغاة، وتلك محل النزاع وكذا 
، وهنا تبدأ عملية تحرير محضر فرز الأصوات الذي 356الأصوات المتحصلة على "لا" او "نعم"

 03؛ اذ يحرر إلى 357مراحل سير العملية الانتخابية بالمكتب المعنييكتسي أهمية بالغة لتلخيصه 

                                                           
 ـ 262محروق أحمد، المرجع السابق، ص  351
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 152المادة  352
 ، الفقرة الثالثة، المرجع نفسه ـ155المادة  353
لمكاتب التصويت للاستفتاء على مشروع تعديل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دليل المستخدمين المؤطرين  354

 ـ 7، ص 2020الدستور يوم أول نوفمبر 
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 154المادة  355
السلطة الوطنية المستقلة، دليل المستخدمين المؤطرين لمكاتب التصويت للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم أول  356

 ـ 7، مرجع سابق، ص 2020نوفمبر 
 ـ 263محروق أحمد، المرجع السابق، ص  357
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نسخ بحبر لا يمحى بحضور الناخبين ليصرح رئيس مكتب التصويت علنا بنتائج الفرز وتعليق 
 ـ 358محضر الفرز فور تحريره

أما فيما يخص انتخابات أعضاء مجلس الامة فالمشرع أخذ بنفس الإجراءات وفي حال تعدد    
لتصويت داخل الولاية الواحدة فإنه بعد تحرير المحاضر الخاصة بكل مكتب يتم تجميع مكاتب ا

النتائج في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ويتولى 
 ـ  359أمانتها أمين الضبط الأكبر سنا

 الفرع الثاني

 الاشراف على الإحصاء العام للأصوات

بات أعضاء مجلس الامة لا تطرح اشكالا في عملية إحصاء الأصوات؛ اذ إذا كانت انتخا    
غالبا ما تكون نتيجة مكتب التصويت أو محضر التركيز المعد من طرف اللجنة المشكلة من 
رؤساء المكاتب في حال وجود أكثر من مكتب تصويت في الولاية الواحدة فاصلة في تحديد 

لجان  اعتماداذ اتجه المشرع إلى ، 360لوطنيالمجلس الشعبي يختلف في انتخابات االأمر الفائز، ف
انتخابية للإشراف على الإحصاء العام على مستوى البلديات )أولا(، الولايات )ثانيا( وكذا الممثليات 

 الديبلوماسية والقنصلية )ثالثا( ـ

 اللجنة الانتخابية البلدية  أولا:

إلى دور اللجنة الانتخابية البلدية؛ إذ بعد نهاية  01-21 الأمر رقممن  265لقد أشارت المادة     
الاقتراع تجتمع بمقر البلدية أو بمقر أخر رسمي معلوم عند الاقتضاء يحدده منسق المندوبية 

                                                           
قتضاء ملاحظات واحتجاجات الناخبين أو ، اذ يمكن أن يتضمن محضر الفرز عند الا10-21الأمر رقم 155المادة  358

ات إن المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا ويتضمن أيضا ملاحظات حول التفاوت الموجود بين عدد الاظرفة والتأشير 
 السابق.وجد، المرجع 

 ـ هسفن عجر ملا ،362دة الما 359
 ـ 269محروق أحمد، المرجع السابق، ص  360
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نسخ  03الولائية للسلطة المستقلة، لتقوم بإحصاء نتائج التصويت وتسجيلها بمحضر رسمي في 
ين أو قوائم المترشحين لتحفظ بمقر المندوبية البلدية وبحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشح

للسلطة المستقلة أوراق التصويت للقوائم الفائزة في أكياس معروفة ومشمعة، اذ لا يمكن تغيير 
النتائج المسجلة في كل مكتب التصويت بأي حال من الأحوال لنلاحظ بعض من الصرامة عند 

ال" لنتساءل عن ما تم الكشف عن خطا معين استعمال المشرع مصطلح "بأي حال من الأحو 
 !!361الأمرفكيف يتم التعامل مع 

يتم بعدها توقيع محضر الإحصاء البلدي للأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة، ثم يتم    
توزيع النسخ الاصلية الثلاث؛ أولها إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية وأخرى يعلقها رئيس اللجنة 

 ـ 362بمقر البلدية أما الثالثة فإلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة موضوع حديثنا

يظهر مما تقدم أن هذه اللجنة تقوم بدور تقني يتمثل بجمع النتائج المسجلة بمحاضر الفرز    
الخاصة بكل مكتب وافراغها في محضر الإحصاء البلدي لتشكل بذلك ضمانة لتثبيت النتائج 

 ـ 363عليهاالمسجلة والحفاظ 

 اللجنة الانتخابية الولائية  ثانيا:

، يتضح أن اللجنة الانتخابية الولائية تعاين 01-21 الأمر رقممن  268من خلال المادة     
، اذ أوجب 364وتركز وتجمع النتائج المسجلة والتي قامت اللجان الانتخابية البلدية بإرسالها إياها

لشعبي الوطني الانتهاء من أشغال هذه اللجنة أو المشرع بالنسبة  لانتخاب أعضاء المجلس ا
ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، ليرد استثناء بإمكانية تمديد الاجل  96الدائرة الانتخابية خلال 

 اعتمد، للعلم أن المشرع 365ساعة كأقصى حد من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة 48ب
                                                           

 ، مرجع سابق ـ10-21، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، الأمر رقم265 المادة 361
 ، الفقرة الرابعة، الفقرة الخامسة، المرجع نفسه ـ 265المادة  362
 ـ 272السابق، ص  محروق أحمد، المرجع 363
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 268المادة  364
 ـ  هسفن عجر ملأولى، ال، الفقرة ا271المادة  365
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، وذلك 10366-16رقم  العضوي في حال القانون  ساعة المعمول به 72أجلا أطول مقارنة بأجل 
توخيا للدقة في إحصاء النتائج وتركيزها لما لذلك من أثر على النتائج المؤقتة للانتخابات خاصة 
أن المجلس الدستوري سابقا قد كشف في الانتخابات التي مضت العديد من الأخطاء الحسابية 

 ـ 367أثناء نظره في طعون نتائج العملية الانتخابية

تقوم اللجنة بإيداع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، وتسلم     
نسخة أصلية من المحضر فورا إلى رئيس السلطة المستقلة وكذا نسخة تسلم بمقر اللجنة إلى ممثل 

مستقلة كل مترشح، وأخرى مصادق على مطابقتها للأصل إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة ال
 ـ 368أو ممثله

 اللجان الانتخابية للمقيمين بالخارج  ثالثا:

لإحصاء النتائج المسجلة من قبل اللجان لدى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج ثم    
انشاء لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج، يحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من رئيس السلطة 

 16، اذ حسب قرار السلطة المستقلة رقم 369مصالح وزارة الشؤون الخارجيةالمستقلة بالتشاور مع 
المتضمن تشكيل لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية 

لجنة، تتشكل  118قد تم انشاء  2023في الخارج بمناسبة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 
ن من رئيس الممثلية الديبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله رئيسا، ناخبين هذه اللجا

موظف قنصلي  ،نعضوياثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الديبلوماسية أو القنصلية 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ01-16، الفقرة الأولى، القانون العضوي رقم 159المادة  366
 ـ 274محروق أحمد، المرجع السابق، ص 367
 ، مرجع سابق ـ10-21رة الخامسة، الأمر رقم، الفقرة الثانية الى الفق271المادة  368
 ، المرجع نفسه ـ 274، الفقرة الأولى، المادة 275المادة  369
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لجنة  114كان عدد هذه اللجان  2017مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة بحيث أنه ، 370عضوا
 ـ 371ني ان هناك إضافة في أعدادهمفقط ما يع

تجتمع هذه اللجنة بمقر السلطة المستقلة لتركيز وتجميع النتائج المسجلة من لجان الدوائر    
ساعة الموالية لاختتام عملية الاقتراع على الأكثر،  96الديبلوماسية أو القنصلية وذلك في غضون 

ساعة عند الاقتضاء وتدون  48الاجل ب  وكما جرت العادة يمكن لرئيس السلطة المستقلة تمديد
بحيث  ،النتائج في محاضر بثلاث نسخ لتودع بظرف مشمع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية

تسلم نسخة أصلية لرئيس السلطة وأخرى مصادق على مطابقتها الأصل إلى ممثل كل مترشح أو 
 ـ 372قائمة مترشحين مع الاحتفاظ بنسخة لدى اللجنة نفسها

 الثاني المطلب

 مرحلة إعلان النتائج وإسناد المقاعد 

أخر  بعد نهاية الإحصاء العام للأصوات تأتي مرحلة اعلان النتائج وتوزيع المقاعد التي تعد   
اعتبار قه وباجراء في المسيرة الانتخابية، ويرتبط إعلان النتائج أساسا بالمرحلة الإعدادية التي تسب

ج ل أهمية عن سابقها يجب التعرض لدراسة مسألة إعلان النتائأن هذه المرحلة النهائية لا تق
 والمنازعات المتعلقة بها )الفرع الأول(، ومرحلة إسناد المقاعد )الفرع الثاني( ـ 

  

                                                           
، 0232أكتوبر سنة  30، موافق 1445مؤرخ في ربيع الثاني عام  16، قرار السلطة الوطنية المستقلة رقم 3و 2مواد  370

دورية جعة الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية بمناسبة المرايتضمن تشكيل لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى ال
 ـ   2023للقوائم الانتخابية لسنة 

 ـ 275محروق أحمد، المرجع السابق، ص  371
 ، مرجع سابق ـ10-21، الفقرة الثالثة الى الفقرة التاسعة، الأمر رقم275المادة  372
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 الفرع الأول

 مرحلة إعلان النتائج والمنازعات المتعلقة بها 

عد فتح بلمجالس البرلمانية ليمن خلال إعلان النتائج يتم فرز الأصوات الفائزة بالمقاعد في ا    
  انهذلك المجال بشأن المنازعات الانتخابية، فرغم الحرص على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة إلا

 غالبا ما يتم الاعتراض حول نتائج الانتخابات وهو ما يؤدي إلى اللجوء للمحكمة الدستورية
، أولا(لتطرق لمرحلة إعلان النتائج )كضمانة للتحقق من سلامة العملية الانتخابية، وعليه سيتم ا

 والخصوصية التي تتميز بها منازعات نتائج الانتخابات البرلمانية )ثانيا( ـ 

 مرحلة إعلان النتائج  أولا:

بعد اختتام المعركة الانتخابية يتم تحديد الفائز فيها والنسبة التي تحصل عليها من خلال عملية    
رحلتين إعلان النتائج المؤقتة الذي تختص به السلطة الوطنية إعلان النتائج، التي تتم عبر م

، 373المستقلة كأخر مرحلة في نطاق اختصاصاتها في تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها
والثانية إعلان النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها قاض انتخاب وذلك بعد البت 

 ـ374لنتائج المؤقتةفي الطعون المحتملة في ا

 أ/ _ إعلان النتائج المؤقتة: 

بعد استقبال السلطة الوطنية المستقلة محاضر تركيز وتجميع نتائج انتخاب أعضاء المجلس     
الشعبي الوطني الواردة من اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، تعلن 

يتم تمديد الأمر ساعة من استلام المحاضر وإن اقتضى  48ه النتائج المؤقتة خلال أجل أقصا
 .375ساعة بقرار من السلطة المستقلة دون تحديد الحالات التي تستدعي ذلك 42ب الأجل 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 209المادة  373
 ، مرجع سابق ـ2020 التعديل الدستوري لسنة من 911المادة  374
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 209المادة  375
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أما فيما يخص إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الامة فيتولى رئيس السلطة    
محاضر الفرز وتركيز النتائج دون النص على أي المستقلة ذلك خلال نفس الأجل من استلام 

 ـ 376دون أجل تمديد له، ليقوم رئيس السلطة المستقلة بإرسالها إلى المحكمة الدستورية

تقدم السلطة المستقلة من خلال هذا الإعلان خلاصة النتائج من حيث عدد الناخبين المسجلين     
عنها وحتى الأصوات الملغاة، بالإضافة الى والمصوتين وسنة المشاركة مع عدد الأصوات المعبر 

 ـ 377عدد المقاعد التي حصلت عليه كل قائمة

السابقة الذكر قد غفل بالنسبة  109ومن خلال ما تقدم يتضح أن المشرع بموجب نص المادة     
لأحكام انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن الإشارة إلى ارسال النتائج المؤقتة ومحاضر 

ك تركيز النتائج إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس السلطة المستقلة، وكذا الأجل المحدد لذل
خلافا عن أحكام انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة فإنه أشار إلى هذه النقطة مشيرا الى أنه يتم 

 ـ378فورا ودون أجل

 ب/ _ إعلان النتائج النهائية: 

تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في     
تائج المؤقتة من طرف السلطة الوطنية المستقلة، اذ يمكن عند أيام من تاريخ استلام الن 10أجل 

مد المشرع ت، ليع379ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية 84ب الاقتضاء تمديد هذا الأجل 
تعلن المحكمة لنفس الاجل فيما يتعلق بإعلان النتائج النهائية لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الامة 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ01-21، الأمر رقم238المادة  376
 ـ 282محروق احمد، المرجع السابق، ص  377
 ، مرجع سابق ـ10-21الأمر رقم 238، المادة 109راجع المادة  378
 ، المرجع نفسه ـ211المادة  379
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أيام من استلامها  10بعد دراسة الطعون إن وجدت وذلك في أجل الدستورية النتائج النهائية 
 ـ 380النتائج المؤقتة دون النص على التمديد لهذا الاجل

وعلى سبيل المقارنة فإن التشريع المغربي قد منح صلاحية اعلان نتائج الانتخابات للجان    
فيها كمعيار  ةالعضوي، ورغم اشراف القضاء على هذه اللجان من خلال 381الإحصاء ذاتها

للاستقلالية والحياد إلا أنه لم يحدد اجالا لها لإنهاء مهامها على خلاف ما قام به المشرع 
، لذا كان 382بل قيدها بإعلان النتائج فورا في محاضر تسلم إلى الجهات المحددة قانونا ،الجزائري 

الإحصاء ضمانا لدقة على المشرع المغربي تخويل اعلان النتائج هذه الى هيئة مستقلة عن لجان 
 النتائج ـ 

 خصوصية منازعات نتائج الانتخابات البرلمانية  ا:ثاني

بينما اوكل المشرع اختصاص النظر في منازعات الانتخابات المحلية للمحكمة الإدارية     
، فإنه قد خص منازعات الانتخابات التشريعية بإخضاعها للمحكمة الدستورية؛ 383المختصة إداريا

المؤسسة البرلمانية تعتبر من أسمى الهيئات التي تمثل إرادة الامة من جهة، ومن جهة وذلك أن 
أخرى طبيعة الاختصاصات المخولة لها تستلزم ضمانات تجسد تمثيلا شرعيا من بينها كفالة حق 

 النزاعات المتعلقة بها ـ  يةو سالطعن في النتائج لتحقق من سلامة العملية الانتخابية وت

  
                                                           

، حيث نصت الفقرة الأولى من نفس المادتان المحكمة الدستورية تبت في 10-21الفقرة الثالثة، الأمر رقم 241مادة ال 380
 أيام كاملة، المرجع السابق. 03الطعون خلال أجل 

ذي القعدة  16، صادر في 1-11-165صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72-11، القانون تنظيمي رقم 84المادة  381
(، يتعلق 2011أكتوبر  17) 1432ذي القعدة  19، بتاريخ 5987(، جريدة رسمية عدد 2011أكتوبر 14) 1432

، 1-11-172يذه الظهير الشريف رقم صادر بتنف 28-11الفقرة الأخيرة، القانون تنظيمي رقم  80بمجلس النواب، والمادة 
 22) 1432ذي الحجة  25تاريخ مكرر، ب 5997(، ج ر عدد2011نوفمبر  21) 1432ذي الحجة  24في  رصاد

 (، يتعلق بمجلس المستشارين ـ 2011نوفمبر 
 ، مرجع سابق ـ27-11، القانون تنظيمي رقم 85المادة  382
 ، مرجع سابق ـ01-21الأمر رقم 186المادة  383
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 ة:اد الفصل في منازعات نتائج الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستوريأ/ _ اسن

من خلال ما تقدم سابقا وكما هو معلوم أن السلطة التشريعية تتألف من غرفتين المجلس     
الشعبي الوطني ومجلس الامة، بحيث تتميز كل غرفة عن الأخرى بنظام قانوني خاص انطلاقا 

وصولا إلى الإعلان عن النتائج اذ من الطبيعي أثناء سير العملية نية ، للعضوية البرلمامن الترشح 
، 384الانتخابية أن تحدث بعض التجاوزات والشوائب التي تؤدي إلى التشكيك في صحة هذه العملية

المتعلق  442-20 الأمر رقموعلى ضوء  01-21 الأمر رقمليقوم المؤسس الدستوري في ظل 
بدل المجلس 385باستحداث هيئة دستورية تسمى المحكمة الدستورية 0202بالتعديل الدستوري لسنة 

، بناء على تسمية جديدة 387العضويةمحتفظا باختصاصاته الوظيفية وتشكيلته 386الدستوري سابقا
؛ كإقصاء البرلمان من تشكيلة المحكمة العضويةبحيث قام بتعديلات طفيفة فقط تظهر في شروط 

سنة والتمتع بخبرة  50سنة الى  40تميزة مثل رفع السن من الدستورية وإفراد أعضاءها بشروط م
، مع 388سنة 15سنة والاستفادة من تكوين بالقانون الدستوري بعدما كانت مدة الخبرة اللازمة  20

 .389عضو 12قيد المستوى التعليمي للأعضاء الستة من بين 

لنظر في هذه المنازعات بكل هذه التغييرات الطفيفة كفيلة لتأهيل المحكمة الدستورية في اإن     
قد يؤثر  أعضائهاحياد، خاصة مع ابعاد التشكيلة البرلمانية والتبعية السياسية وأي انتماء حزبي في 

 ـ 390على مبدأ الشفافية للانتخابات البرلمانية

                                                           
 القانونيمجلة الفكر "، 10-21حمدود إبتسام، "منازعات النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في ظل الأمر رقم  384

 ـ 65، ص 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ام البواقي، نوفمبر02، عدد 06، مجلد والسياسي
 ، مرجع سابق ـ2020 التعديل الدستوري لسنة من 191، مرجع سابق، والمادة 10-21الأمر رقم 241المادة  385
 ، مرجع سابق ـ 2016دستور  182المادة  386
 ، مرجع سابق ـ 2020 التعديل الدستوري لسنة من، 186المادة ، رجع نفسه، م183أنظر المادة  387
 ، مرجع سابق ـ2020 التعديل الدستوري لسنة من 187، مرجع سابق، المادة 2016دستور  184المادة  388
قتراع من ، إذ ان ستة أعضاء من تشكيلة المحكمة الدستورية ينتخبون بالا2020 التعديل الدستوري لسنة من 186المادة  389

 أساتذة القانون الدستوري، المرجع نفسه.
 ـ 66حمدود ابتسام، المرجع السابق، ص  390
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 ب/ _ سلطات المحكمة الدستورية في مجال منازعات الانتخابات البرلمانية:

 48الوطني فبداية يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة خلال بالنسبة للمجلس الشعبي     
ساعة من استلامها محاضر الفرز وتركيز النتائج من اللجنة الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية 

اذ يحق لكل مترشح الاعتراض على ، رللمقيمين في الخارج كما سبق وأن تطرقنا إلى هذا الأم
تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في اجل الثماني والاربعون ساعة الموالية نتائج الاقتراع ب

، بحيث منح لها المشرع سلطة الغاء الانتخاب المتنازع فيه دون أن يحدد 391لإعلان النتائج المؤقتة
، مقارنة بالأنظمة التي استطاعت وضع حد واخفاض نسب 392الحالات التي تتطلب ذلك

، كما يستشف من خلال 393حديد دقيق للمخالفات وضبطها بعقوبات ردعيةالمنازعات الانتخابية بت
:"اذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكنها أن تصدر  210الفقرة الثانية من المادة 

قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان 
 أيام 3الطعن لابد ان يكون مؤسسا حتى لا يرفض لتفصل فيه خلال و  ا"،المترشح المنتخب قانون

بقرار معلل يقضي بإلغاء ذلك الانتخاب، ليبقى السؤال المطروح ماهي الحالات التي يحق فيها 394
 للمحكمة الدستورية بإلغاء الانتخاب؟   

ي إعادة صياغة كما نلاحظ من خلال الفقرة السابقة سلطة المحكمة الدستورية في كذلك ف   
، وذلك بإعادة النظر في نتائج الانتخابات التشريعية وتصحيحها من خلال 395محضر النتائج

 ـ396ابطال الانتخاب جزئيا متى تبين لها أنه قد شابه عيب يستلزم الابطال

                                                           
 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الأولى، الفقرة الثالثة، الأمر رقم 209المادة  391
 الفقرة الثانية، المرجع نفسه ـ 210المادة  392
 ـ  67حمدود ابتسام، المرجع السابق، ص  393
 ، مرجع سابق10-21رة الأولى، الفقرة الثانية، الأمر رقمالفق 210المادة  394

 الفقرة الثانية، المرجع نفسه ـ  210المادة  395
 ـ 68حمدود ابتسام، المرجع السابق، ص  396
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أما فيما يخص انتخابات أعضاء مجلس الامة فنظمها المشرع على نفس الوتيرة؛ اذ تملك     
ساعة من  48ورية سلطة الغاء نتائج الانتخابات المؤقتة بعد ان يتم إعلانها خلال المحكمة الدست

استلام رئيس السلطة الوطنية المستقلة محاضر الفرز ليقوم بدوره بإرسالها لها لتقوم بالبت في 
أيام كاملة مع عدم ذكر المشرع كذلك الحالات التي تستدعي الإلغاء، لنجد  03الطعون خلال 

ها بسلطة تعديل النتائج المحررة دون الغائها متى ارتأت ان الطعن مؤسس مع تعليل كذلك تمتع
القرار الذي اتخذته لتعلن بعدها المترشح المنتخب قانونا، علما أنه يتم تنظيم اقتراع جديد في اجل 

 ـ 397أيام ابتداءا من تبليغ المحكمة الدستورية قرار الغاء الانتخاب لرئيس السلطة المستقلة 08

وتجدر الإشارة إلى ان الاعتراض على نتائج الاقتراع لانتخابات مجلس الامة يكون بتقديم طعن    
ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة على عكس  24لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في 

 ـ 398ساعة 48المجلس الشعبي الوطني التي حددها ب 

 الفرع الثاني

 مرحلة اسناد المقاعد 

ة توزيع مرحل عد الإعلان عن النتائج الانتخابية والتعريف عن الفائزين بالمقاعد البرلمانية تأتيب    
 المقاعد على هؤلاء الفائزين اعتمادا على نظام الأغلبية النسبية فيما يخص المجلس الشعبي

 الوطني)أولا(، وعلى نظام الأغلبية البسيطة في مجلس الامة )ثانيا( ـ

 يل النسبي في المجلس الشعبي الوطني نظام التمث أولا:

اعتمد المشرع في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني على نمط الاقتراع النسبي على     
، مفاده توزيع عدد المقاعد بنسبة عدد الأصوات 399القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج

                                                           
 ، مرجع سابق ـ 10-21الفقرة الأخيرة، الأمر رقم 241، 238المادة  397
 ، المرجع نفسه ـ240المادة  398
 ، المرجع نفسه ـ 191المادة  399
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لذي يحقق نوعا من العدالة لأن كل االأمر التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة 
مع عدم تقييد الناخب  400قائمة تفوز بعدد مقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها

بل يمكن له اختيار من يشاء في حدود المقاعد المطلوب شغلها  ،القائمةبالترتيب الموجود داخل 
 داخل نفس القائمة ـ

الانتخاب الفردي،  إطارنظام الأغلبية البسيطة تحت  أما انتخابات مجلس الامة فاعتمد على   
يفوز فيها المترشح الذي تحصل على أكثرية الأصوات بغض النظر عن عدد الأصوات التي 

 ـ 401حصل عليها المترشحين الاخرين

 أ/ _ توزيع المقاعد على القوائم:

اعد على القوائم فإنه من أجل توزيع المق 01-21 الأمر رقممن  194طبقا لأحكام المادة    
من  %5الانتخابية في كل دائرة انتخابية لابد من استبعاد أولا القوائم التي لم تحصل على 

، وحسب المشرع الانتخابي فإن الصوت المعبر هو 402الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية
يه الناخب عن الصوت الصحيح المعتد به بعد عملية الفرز، مع احتساب الصوت الذي لم يعبر ف

، بعد ذلك يتم تحديد المعامل الانتخابي في هذه الدائرة الانتخابية 403اختياره لفائدة القائمة المختارة
وهو حاصل قسمة عدد الأصوات على المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة 

شرطان أساسيان؛ أولهما  الانتخابية ويراعى في توزيع المقاعد على القوائم المترشحة والفائزة
                                                           

مقاعد في دائرة انتخابية معينة  10غازي كرم، على سبيل المثال: لو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس على  400
بة صوت، فإن المقاعد العشر توزع بنس 1000والثالثة  3000صوت والقائمة الثانية  6000وحصلت القائمة الأولى على 

احد، ص مقاعد والثالثة بمقعد و  3مقاعد والثانية ب  6لأولى ب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ما يعني فوز ا
 ، المرجع السابق.171

بوشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني: النظم السياسية، طرق ممارسة السلطة، أسس  401
: ، وعلى سبيل المثال113، ص 2009جزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ال10الأنظمة السياسية تطبيقات عنها، ط 

صوت، طبقا  2000صوت والثالث على  3500صوت المترشح الثاني حصل على  4000المترشح الأول حصل على 
 لهذا النظام فالمترشح الأول، هو الفائز لحصوله على أكثرية الأصوات ـ

 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الثانية، الأمر رقم 194المادة  402
 الفقرة الثانية، المرجع نفسه ـ 156ادة الم 403



ة عي شري ت ل ا ت  با خا ت ن لا ل ترشح  ل با ة  ص خا ل ا م  لاحكا ا  : الْول صل  ف ل  ا

 راءات المتعلقة بالانتخابات التشريعيةالاحكام الخاصة بالإج  الفصل الثاني

 
96 

حصول القائمة على مجموعة من المقاعد يساوي عدد مرات الحصول على المعامل الانتخابي في 
، وفي حالة عدم اكتمال توزيع كل مقاعد الدائرة الانتخابية على 404الدائرة الانتخابية المترشح فيها

تم توزيع المقاعد الباقية أو كلها القوائم الحاصلة على المعامل الانتخابي، أو عدم حصولها عليه ي
حسب قاعدة الباقي الأقوى، أما الشرط الثاني فإن لا تكون القائمة الفائزة بمقاعد قد استكملت 

 ـ 405نصيبها المحدد من المقاعد التي فازت بها

عند تساوي الأصوات التي حصلت عليها قائمتان او أكثر فيمنح المقعد الأخير للمترشح    
تجها بذلك المشرع الى تشجيع الشباب في تقلد المناصب البرلمانية بالمجلس الشعبي الأصغر سنا م

، مستبعدا تطبيق حكم خاص بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في هذه الغرفة فيما اذ كان 406الوطني
ما قد يؤثر ولو قليلا على حكم التمثيل  ،دالتنافس بين مترشحين من قوائم مختلفة على مقعد واح

 ـ407المجلس الشعبي الوطنيالنسوي في 

 ب/ _ توزيع المقاعد على المترشحين من نفس القائمة الفائزة:

بعد ما كانت عملية توزيع المقاعد على المترشحين من نفس القائمة الفائزة تكون وفقا      
توزع وفقا لعدد الأصوات التفضيلية التي  01-21 رقمالأمر ، أصبحت وفي ظل 408لترتيبهم

 ـ 409مترشح من نفس القائمة وفي حدود المقاعد التي حازتها القائمةتحصل عليها كل 

بالنسبة لحالة تنافس مترشحين أو أكثر من نفس القائمة على المقعد الأخير وكانت الأصوات     
التي تحصلوا عليها متساوية فان المقعد يكون لصالح المترشح الأصغر سنا، متجها كذلك إلى 

                                                           
 ، مرجع سابق ـ 01-21، الأمر رقم196، 195المادة  404
 المجلةشامي رابح، "قراءة تحليلية في الاحكام المتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني"،  405

 ص، 2021مد بن يحي الونشريسي، الجزائر، جوان ، جامعة أح01، عدد 06، مجلد الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
8. 

 ، مرجع سابق ـ10-21الفقرة الثانية، الأمر رقم 196المادة  406
 ـ 9شامي رابح، المرجع السابق، ص  407
 ، مرجع سابق ـ 10-12القانون العضوي رقم  88، مرجع سابق، والمادة 01-16القانون العضوي رقم  89المادة  408
  ، مرجع سابق ـ01-21لأولى، الأمر رقمالفقرة ا 197المادة 409
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يكون التنافس على المقعد بين  عندما يختلف تماماالأمر لكن  ،يتشبيب المجلس الشعبي الوطن
حتى لو كان  ،المترشحةالمقعد تفوز به أن  مترشح ذكر ومترشحة انثى من نفس القائمة، اذ

، ما يعني أن المشرع منح أولوية للتمثيل النسوي على التمثيل 410المترشح المنافس أصغر سنا منها
 ـ411توسيع حظوظ المرأة بين مترشحي نفس القائمة الفائزة فقطالشباني واقتصار تطبيق احكام 

 نظام الأغلبية البسيطة في مجلس الامة  ثانيا:

ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الامة بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور      
، حتى 413تيفوز المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوا بحيث ،412واحد على مستوى الولاية

من الأصوات التي نالها تحت  أكثرإن كان مجموع عدد الأصوات التي حصل عليها الاخرون 
 ـ414نظام الأغلبية البسيطة وفي ظل الانتخاب الفردي إطار

 أ/ _اعتبارات اعتماد نظام الأغلبية البسيطة:

قائمة الحاصل يقوم نظام الأغلبية البسيطة على فكرة بسيطة مفادها فوز المترشح أو حتى ال    
عدد من الأصوات دون الاخذ بعين الاعتبار مجموع الأصوات التي يحصل عليها باقي  أكبرعلى 

المترشحين مجتمعين، يمتاز بالوضوح والبساطة ويؤدي إلى قيام اغلبية برلمانية قوية تحقق 
 .415الاستقرار للحكم

                                                           
 ، مرجع سابق.10-21الفقرة الثانية والثالثة، الأمر رقم 197المادة  410
 ـ 10شامي رابح، المرجع السابق، ص 411
 ، مرجع سابق ـ 01-21الأمر رقم 218المادة  412
 ، المرجع نفسه ـ239المادة  413
تخابات وتطبيقها في النظام الانتخابي الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة لعقاب سكينة، كريم يسمينة، "أليات تحديد نتائج الان 414

علوم وق والماستر في القانون العام، تخصص: قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية الحق
 ـ 13، 12، ص 2018السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 ـ  177، 170بق، ص غازي كرم، المرجع السا 415
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بسيطة مبنية على اراء الفقه المختلفة كما ان الاعتبارات التي دفعت الى اعتماد نظام الأغلبية ال    
مدى تماشيه مع الديمقراطية، فأنصار هذا النظام اعتمدوه على أساس  بشأنوالعديدة وكذا توجهاته 

انه يحقق الانسجام بين البرلمان والحكومة ويقضي على الازمات الوزارية التي تتولد من كثرة 
ريعي بسبب وجود تيارات وتوجهات مختلفة الأحزاب الممثلة في البرلمان وتعطيل العمل التش

 ـ416يصعب التوصل معها الى اتفاق حول مختلف المواضيع في اجل محدد

الأمر من جهة أخرى يعاب هذا الأسلوب لعدم اعطاءه أهمية للأصوات الأخرى رغم أهميتها     
 ـ 417لمانالذي يناقض مبادئ الديمقراطية التي تقضي ان يتم تمثيل جميع فئات الشعب في البر 

  ب/ _ حالة تساوي الأصوات: 

من الأمور البديهية الممكن حدوثها عند اعلان النتائج هي حالة تساوي عدد الأصوات     
الذي يستلزم تنظيما قانونيا يقضي الى كيفية الأمر المتحصل عليها وتعادلها بين المترشحين، 

نتخابي في احكام انتخاب ثلثي أعضاء اسناد المقاعد في هذه الحالة، وهذا ما نص عليه المشرع الا
:"وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها يعلن منتخبا 239مجلس الامة في المادة 

، ليتضح جليا ان المشرع قد اتجه في انتخابات هذا المجلس الى ترشيح 418المترشح الأكبر سنا"
لس الشعبي الوطني؛ الذي الأكبر سنا عند تساوي الأصوات، خلافا لما هو معمول به في المج

ولعل ان السبب وراء ذلك يعود الى المركز الهام لأعضاء مجلس الامة، اذ  ،رشح الأصغر سنا
يرتبط بمركز رئيس الدولة فلو أصبح احد الأعضاء رئيسا للمجلس هنا تتولد إمكانية تولي رئيس 

ره يحتاج أشخاصا هذا المنصب بدو أن ، ذلك الأمرمجلس الامة رئاسة الدولة عندما يقتضي 
 ـ 419واعيين أكثر وقادرين على تحمل مسؤولية دولة

                                                           
 ـ  118بوشعير السعيد، المرجع السابق، ص  416
 ـ  115المرجع نفسه، ص  417
 ، مرجع سابق ـ 10-21الفقرة الثانية، الأمر رقم 235المادة  418
 ، مرجع سابق ـ2020 التعديل الدستوري لسنة من 94المادة  419
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بتوسيع تمثيل المرأة مثلما  اخاص القد استبعد المشرع في انتخابات مجلس الامة تطبيق حكم   
فعل في انتخابات المجلس الشعبي الوطني في توزيع المقاعد على القائمة، إذ ان التنافس بين ذكر 

 ـ   420إلى فوز المترشحةوانثى على مقعد يقضي 

 

 

 

 

                                                           
 ـ ، مرجع سابق 10-21الفقرة الثالثة، الأمر رقم 197أنظر المادة  420
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   خاتمة

في ختام هذه الدراسة التي تناولت موضوع خصوصية الانتخابات التشريعية في النظام   
لسماح وذلك با؛ تبين أن الانتخاب يعد الوسيلة الأساسية لتحقيق الديمقراطية، الجزائري  القانوني

حكام ه الحرية بتنظيم خاص أفرده المشرع الجزائري في أتتعلق هذ اذبحرية  هللفرد باختيار ممثل
 .الانتخابات التشريعية عن باقي الانتخابات والتشريعات الأخرى 

 لقد منح المشرع أهمية بالغة للعملية الانتخابية ويظهر ذلك بوضوح من خلال التعديلات    
العديد من ت اثات مسباستحدالذي جاء ، 01-21 رقمالأمر المتتالية للقوانين الانتخابية آخرها 

تشمل  أعضاء مجلس الأمة بتركيبة متميزة ومحدودةب المتعلقة لانتخاباتلفراد المشرع اف، الجوانب
ع وضع التشري، و أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية وفقط

 من مظاهر التفوق  اخر ة كمظهرالجزائري سلطة استدعاء الهيئة الناخبة بيد السلطة التنفيذي
 مكاتب التصويت على مستوى الممثلية الدبلوماسية ةتشكيلي نص يحدد غياب لأ، في ظل سياالرئ

 لجالية الجزائرية بالخارج.والقنصلية رغم الوزن الانتخابي ل

ساسيا  أيمثل عاملامما تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية وإذا كان المشرع الجزائري قد عمد إلى    
ر الأمبين  واضحا تناقض، مع ذلك يمكن أن نلتمس تخابات عادلة ونزيهةنفي التهيئة المسبقة لا

 رقمالأمر ن بيعية و الذي أحال اختصاص تحديد الدوائر الانتخابية إلى السلطة التشري 01-21 رقم
ملة من لى جإ، وعلاوة على ما سبق يمكن الاشارة الذي أحالها إلى السلطة التنظيمية 21-02

 النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة أبرزها ما يلي:
  ركز مجلس الأمة رغم المإدراج المشرع حاملي الجنسية المكتسبة في الترشح لانتخابات أعضاء

 .الأخير االهام لهذ
 إثبات ؛ كاستحداث المشرع شروط أساسية قد غفل عليها في القوانين الانتخابية السابقة

هدتين عالمترشح الذي سبق وأن مارس امكانية  موعد ،ضعية القانونية تجاه الإدارة الضريبيةالو 
ح مترش وكذا إبعاده كل ،تقلد مناصب البرلمان مرة أخرى  من برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين

 .معروف بصلته مع أوساط المال الفاسد من الترشح
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  يترشح للانتخابات البرلمانية بشكل تدريجال فيض السن القانونية يخفتاتجاه المشرع إلى. 
 ائمة لى القععلى القائمة المغلقة والاتجاه نحو نمط الاقتراع النسبي  التنازل عن النمط الانتخابي

منح حرية للناخب في اختيار المترشح الذي الأمر زج، المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون م
في التقدم والمشاركة في الانتخابات  الكفاءات ذوي ل ، اذ من جهة فتح فرصالذي يفضله

مصيرها أصبح بين  كون ساهم في تقليل نسبة مشاركة المرأة لكن من جهة اخرى التشريعية 
 .يدي الناخب

  الذيالأمر إسقاط إلزامية نظام الحصص مستحدثا بدله نظام المناصفة بين الرجال والنساء 
 .أدى إلى تقليص تمثيل المرأة 

 في المجلس الشعبي الوطني من خلال إشراك الشباب واشتراط  النص على ضوابط جديدة
واكتفائه فيما يخص انتخابات مجلس الأمة بوضع هذه  ،مستوى دراسي في قوائم الترشح

 المستجدات في أعضاء المجالس المحلية كون الفائزين في انتخابات المحلية هم المترشحين
 .لمجلس الأمة

 ح من الترش ه لهممع منع ،ترشح دون أي أسس يستند إليهاالتوسيع من دائرة الممنوعين من ال
 لأمرا ،دائرة انتخابية أخرى  اجاز ذلك خارج لكن ممهنته ةفي الدائرة الانتخابية لمكان ممارس

  وقع المشرع في تناقض شديد.الذي أ
 تمدة فعالية الحملة الانتخابية وعملية التصويت تتوقف في المرتبة الأولى على الوسائل المع

 .وكيفية تنظيمها
  ة كونها عملية مصيرية فكلما كانت نزيهة ومنظمة كلما حققت مصداقيدور هام لعملية الفرز

 .أكبر في العملية الانتخابية

لسياسي مع الواقع ا تتلاءمتحقيق ثقافة انتخابية تضمن الممارسة الصحيحة لعملية انتخابية ل     
لتي اوكذا من أجل تدارك النقائص والثغرات  نتخاباتالاالجزائري وتعزيزا للمشاركة الشعبية في 

 :باقتراح بعض الحلول تتمثل في الانتخابي، قمناتعرقل مسار النظام 
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 هيلاتس الانتخابي؛على المشرع الجزائري أن يكون أكثر دقة في صياغته لأحكام القانون  :أولا 
 مالفهم الصحيح للأمر رقوإعطاء  ،ط بين العباراتللفهمه وتطبيقه بشكل صحيح وتفاديا للخ

21-01. 
 لكافياك النقائص المتعلقة بأحكام الجالية الجزائرية بالخارج ومنح الاهتمام دار العمل على ت 

ار فضلا عن اعتب ،لما لها من وزن ثقيل على العملية الانتخابية ،لهذه الفئة عند صياغتها
 .الدستور مواطنا لكل فرد سواء كان خارج أو داخل الوطن

 ذلك أن  ؛لس النيابية بين يدي الناخبامجلللمستحسن ترك مسألة تحديد سن المترشح من ا
 يمكن اعتبار هذا ، اذدم إمكانيته في الترشحتنعالشخص الذي يتعدى السن المحدد قانونا 

 .مساسا بحق الفرد في المشاركة السياسية وتقلد المناصب البرلمانية
 ي فمستعملة في العملية الانتخابية بوسائل حديثة المشرع استحداث الطرق التقليدية ال على

تطويرا للنظام الانتخابي  والالكترونية؛تنظيم أحكام خاصة بالرقمنة و  ،أسرع وقت ممكن
 .الدقة والسرعة ،للمصداقية وتحقيقا وتبسيطا لإجراءاته

 ر بأهمية الدو  يسهمسياسيا وتحس تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنينساليب أم ضرورة تنظي
 .ومحاولة التأثير عليهم وعلى الأجيال القادمة ،الانتخابي

ابي ن الانتخابات البرلمانية تكتسي طابعا خاصا في القانون الانتخاوأخيرا يمكن القول       
مل الإيجابيات والع روحص ،ما يستدعي الوقوف على السلبيات التي تقلل من فعاليتها، الجزائري 

تعكس طموحات ، متميزة ومثمرة ةنظام انتخابي أصيل بتشكيل بيها بهدف الوصول إلى تصميم
 .بين السلطة والشعب ةالمفقود ةوهو ما سيعيد الرابطالشعبية، المواطن وتخدم التوجهات 

المشرع للفرص المتاحة  اغتنامنجاح العملية الانتخابية البرلمانية مرهون ب أنكما يمكن القول     
فلا  ،تخابات بالشكل الذي يحقق ويعزز فعالية العملية الانتخابيةله لإعادة النظر في قانون الان

إذ أن كثرة التعديلات  ،سم بفعالية عملية انتخابية ينظمها قانون غير مستقر وغير ثابتحيمكن ال
التي مرت على قانون الانتخابات في كل مرة وفي فترات وجيزة لأجل بعض الأحكام التي كان 

.سلبا على المسار الانتخابي التشريعي الجزائري قد تنعكس  ،ن واحدعليه ضبطها وتقويمها في آ
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سياسية، ، كلية الحقوق والعلوم ال8، عدد مجلة دفاتر السياسية والقانون والضرورات السياسية"، 
 .198 -183، ص ص2013ورقلة، جانفي جامعة قاصدي مرباح، 

ث مجلة الأستاذ الباحجدو نوال، "الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية"،  .13
 .486-633، ص ص2018، ماي 01، جامعة الجزائر10، عددللدراسات القانونية والسياسية

 نية وتحدياتحدار جمال، " تأثير المال في الانتخابات في الجزائر بين الضوابط القانو  .14
 ، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، ديسمبر2، عدد16، مجلدمجلة الفكرالواقع"، 

 .202 -191، ص ص2021
-21 الأمر رقمحمدود ابتسام، "منازعات النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في ظل  .15

، العلوم السياسية، كلية الحقوق و 02، عدد 06، مجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي"، 01
 .74 -60، ص ص2022جامعة ام البواقي، نوفمبر

شامي رابح، "قراءة تحليلية في الاحكام المتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب أعضاء  .16
، 01، عدد 06، مجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةالمجلس الشعبي الوطني"، 

 .357 -342، ص ص2021جوان جامعة أحمد بن يحي الونشريسي، الجزائر، 
اليات تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل التعديل الدستوري “شباح فتاح،  .17

زائر، الج، 1، جامعة باتنة المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية"،  2020الجزائري لسنة
 .78-61، ص ص2022 جوان

قانون الدوائر الانتخابية الهيمنة الحكومية على “شبل يوسف، والي عبد اللطيف،  .18
معة ، جا01، عدد07، مجلدمجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونية والسياسيةالبرلمانية"، 

 .1710 -1694، ص ص2022محمد بوضياف، المسيلة، جوان 
ل طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس،" العلاقة بين تعرض الشباب العماني لوسائ .19

نت"، توى المعرفة السياسية دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الأنتر الإعلام الجديدة ومس
، 2011، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، جانفي04، عددمجلة دفاتر السياسة والقانون 

 .86-46ص ص
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مجلة صوت ، "-ظام الكوتا كنموذجن-المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر""طيبون حكيم،  .20
 .183 -165، ص ص2014بر ، اكتو 2عدد، القانون 

الضمانات القانونية لنزهة عملية تشكيل مكاتب التصويت “ظريف قدور، بوقرن توفيق،  .21
، 2، جامعة سطيف2، عدد1، مجلدمجلة الدراسات السياسية، ”19/08 العضوي حسب القانون 

 .53-38، ص ص2020جوان 
 ية للشباب"، مجلةالمجلس الأعلى للشباب برلمان جديد للمشاركة السياس“عباس امال،  .22

 ،2021، جويلية01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، عدد7مجلد ،الفكر القانوني والسياسي
 .161 -151ص ص

النظام الانتخابي وأثره على الممارسة الديمقراطية في التشريع “عشي علاء الدين،  .23
-69ن، ص ص، د س ، جامعة تبسة8، عددالعلوم الاجتماعية والإنسانية مجلة"، الجزائري 

92. 
 العضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة لتحقيق الفصل  ، "توسيععباس عمار .24

سية ، كلية الحقوق والعلوم السيا02، عددالمجلة الجزائرية للقانون المقارن بين السلطات"، 
 .179 -169، د س ن، ص صجامعة مصطفى إسطمبولي معسكر

 مات"،ية: نحو تعزيز المشاركة من خلال تكنولوجيا المعلو عمران نزيهة، "الديمقراطية الرقم .25
، 2220، الجزائر، سبتمبر01، جامعة باتنة02، عدد13، مجلدمجلة العلوم القانونية والسياسية

 .355 -340ص ص
المجلة الشاملة "،  2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة"غربي أحسن،  .26

 .84 -64، ص ص2021 يكدة، سبتمبر، سك1955اوت  20جامعة  للحقوق،
 التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة عملية الترشح“قاسمي عزالدين، شوقي يعيش،  .27

 مجلة الاجتهاد، “لمغرب( ا -ونست -للانتخابات النيابية في الأنظمة المغاربية )الجزائر
، 2، عدد 13لد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجالقضائي
 .496 -467، ص ص2021اكتوبر 

 العضوي الحماية القانونية لعملية فرز أصوات الناخبين في ظل القانون  قدور ضريف، .28
، جامعة محمد لمين 05عدد ، 03، مجلد مجلة أفاق للأبحاث السياسية والقانونية، 19/08

 .385 -371، ص ص2020جوان  ، الجزائر،2دباغين سطيف 
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ة حليلييغة فيصل، " ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري: دراسة تقنينة سالم، نس .29
، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 01، عدد13، مجلدمجلة الاجتهاد القضائيمقارنة"، 

 .964 -937، ص ص2021مارس
لعروسي أحمد، بن مهرة نسيمة، "الضمانات القانونية لمبدأ المساواة أثناء الحملة  .30

نية ، معهد العلوم القانو 04عددالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، الانتخابية"، 
، جزائروالإدارية، قسم القانون العام، المركز القانوني أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، ال

، ص 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة ابن خلدون، تيارت، ديسمبر
 .135 -122ص

ا"، مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيل حقوقه“سميحة، لعقابي  .31
 عةالحقوق، جام السياسية، قسمالحقوق والعلوم  ، كلية1عددمجلة الحقوق والعلوم السياسية، 

 .196 -180، ص ص2018 ، جانفي02سطيف
 مجلة القانون ، محمد أمين، عبار عمر، "التصويت الالكتروني وفرص تطبيقه في الجزائر" .32

لالي ، مخبر المرافق العمومية والتنمية، جامعة جي02، عدد08، مجلدالعام الجزائري والمقارن 
 .352 -333، ص ص2022ليابس، الجزائر، ديسمبر

قته تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلا“ البرج محمد، بن محمد،محمد  .33
 ، جامعة17، عددوالقانون دفاتر السياسية  مجلة، “ بالنظام السياسي في الجزائر وتونس

 .42 -27، ص ص2017 مرباح، الجزائر، جوانقاصدي 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "التصويت الالكتروني"، محمد، البرج محمدمحمد بن  .34

 -59، ص ص2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، جوان23، عدد02مجلد
70. 

لمجلة افة"، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية: من نظام الكوتا إلى مبدأ المناص“ايزة، مدافر ف .35
، 1 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر05، عدد58، مجلد الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية

 .202 -181، ص ص2021
ار، جلة المعيممغزيلي نوال، "دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الحملات الانتخابية"،  .36

 .439 -419، ص ص2019، مارس 3، جامعة قسنطينة 46، عدد23مجلد
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 مجلة دفاترتطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر"، “مولاي هاشمي،  .37
 يبشار، الجزائر، جانف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2عدد ،السياسية والقانون 

 .198 -189، ص ص2015
، "نمية" المجلة الجزائرية للأمن والتبد العالي، "التصويت الالكتروني: تجارب دوليةهبال ع .38

 .91-78، ص ص2019الجزائر، جوان  ،01، جامعة باتنة12، عدد08مجلد
يعيش تمام شوقي، "الضمانات القانونية لنزاهة الحملة الانتخابية في ضوء القانون  .39

، جامعة 02، عددمجلة الحقوق والحريات، -راسة مقارنة د – 97/07الانتخابي الجزائري 
 .92 -68، ص ص2013،محمد خيضر، بسكرة

 
 ثالثا: النصوص القانونية

 القوانين الوطنية
 أ. الدساتير

، مصوت عليه من قبل 1963 سبتمبر 08 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور .1
 08لاستفتاء الشعبي، بتاريخ ، مصادق عليه با1963اوت  28الجمعية التأسيسية، بتاريخ 

 .1963سبتمبر  10في  ، صادر64، ج ر عدد1963تمبر سب
-76امر رقم ، صادر بموجب 1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  .2

، يتضمن اصدار 1976نوفمبر سنة  22، موافق 1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97
 24في  ، صادر94عدد ج ج د ش(، ج ر )مقراطية الشعبية، دستور الجمهورية الجزائرية الدي

 .1976نوفمبر سنة 
مرسوم رئاسي ، منشور بموجب 1989الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور .3

، يتعلق بنشر 1989فبراير سنة  28، موافق 1409رجب عام  22مؤرخ في  18-89رقم 
، في الجريدة الرسمية 1989فبراير سنة  23تفتاء نص تعديل الدستور الموافق عليه في اس
مارس  01في  ، صادر9عدد ج ج د ش(،  ج ر)للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .1989سنة 
مرسوم رئاسي ، صادر بموجب 1996 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنةدستور  .4

، يتعلق 1996ديسمبر سنة  7، موافق 1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96رقم 
، في الجريدة 1996نوفمبر سنة  28بإصدار نص تعديل الدستور، مصادق عليه في استفتاء 
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 8في  ، صادر76عدد ج ج د ش(، ج ر )الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 . 1996ديسمبر سنة 

-08قانون رقم ، صادر بموجب 2008 لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور  .5
، يتضمن التعديل 2008نوفمبر سنة  15، موافق 1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19

 .2008نوفمبر سنة  16في  ، صادر63عدد  ج ج د ش(، ج ر)الدستوري، 
-16قانون رقم ، صادر بموجب 2016لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور .6

، يتضمن التعديل 2016مارس  6فق ا، مو 1437جمادى الاولى عام  26مؤرخ في  01
 .2016مارس  7في  ، صادر14عدد ج ج د ش(، ج ر )الدستوري، 

-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستور .7
،  متمم 1996ديسمبر  8،  صادر في76، ج ر عدد 1996مؤرخ في سبعة ديسمبر   ،438

 14، صادر في 25، ج رعدد  2002افريل  10في  مؤرخ2002،   03-02 بالقانون رقم
،ج ر عدد  2008نوفمبر  15ي مؤرخ ف، 19-08، معدل بموجب القانون رقم  2002افريل 

مارس  6، مؤرخ في 01-16،  معدل بموجب القانون رقم2008نوفمبر  16صادر في ،  63
اء الشعبي متمم بموجب الاستفتو  معدل، 2016مارس  7في  ،  صادر14ج ر عدد ،  2016

ديسمبر  30مؤرخ في  442-20منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2020الفاتح نوفمبر 
 .2020ديسمبر  30،  صادر في 82،   ج ر عدد2020

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .ب
تحدة الممم الجمعية العامة لمنظمة الأالإعلان العالمي لحقوق الانسان، اعتمد بموجب قرار      
 .1948كانون الأول / ديسمبر  10( مؤرخ في 3-ألف )د 217

 العضويةالقوانين ج. 
، 2012يناير سنة  12موافق  ،1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12رقم  العضوي قانون ال .1

 يناير سنة 14في  ، صادر01عدد  ج ج د ش(، ج ر)يتعلق بنظام الانتخابات، 
 .ملغى()2012

، 2012يناير سنة  12، موافق 1433 صفر عام 18مؤرخ في  02-12رقم  العضوي قانون ال .2
 يناير 14في  ، صادر01عدد  ج ج د ش(، ج ر)يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، 

2012. 
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يناير سنة  12، موافق 1433صفر عام  18في  ، مؤرخ03-12رقم  العضوي قانون ال .3
، 01دعد ج ج د ش(، ج ر)توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ، يحدد كيفية 2012
 .2012يناير سنة 14في  صادر

غشت سنة 25موافق، 1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16رقم  العضوي قانون ال .4
غشت سنة  28في  ، صادر50عدد  ج ج د ش(، ج ر)، يتعلق بنظام الانتخابات، 2016
 .)ملغى(2016

سبتمبر سنة  14، موافق 1441محرم عام  14مؤرخ في  08-19رقم  ي العضو قانون ال .5
، 1437م ذي القعدة عا 22مؤرخ في  10-16رقم  العضوي ، يعدل ويتمم القانون 2019
 ،55عدد  ج ج د ش(، ج ر)تعلق بنظام الانتخابات، الم، 2016غشت سنة  25موافق 
 .2019سبتمبر سنة  15في  صادر

، يتضمن 1997مارس سنة  6موافق  ،1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97مر رقم الأ .6
مارس  6في  ، صادر12عدد  ج ج د ش(، ج ر)المتعلق بنظام الانتخابات،  العضوي القانون 

 .1997سنة 
، يتضمن 2021مارس سنة  10موافق ، 1442رجب عام  26ي فمؤرخ  01-21رقم  الأمر .7

 .2021مارس  10في  صادر، 17عدد  ج ج د ش(، ج ر)للانتخابات،  العضوي القانون 
 . القوانين العاديةد
، 1980أكتوبر سنة  25، موافق 1400ذي الحجة عام  16مؤرخ في  08-80قانون رقم ال .1

 .1980أكتوبر سنة  28في  ، صادر44عدد  ج ج د ش(، ج ر)يتضمن قانون الانتخابات 
قانون  ، يتضمن1989غشت سنة  7موافق ، 1441محرم عام  5ي مؤرخ ف 13-89قانون ال .2

 .1989غشت 7في  ، صادر32عدد  ج ج د ش(، ج ر)الانتخابات، 
، 1989ديسمبر سنة  31، موافق 1410جمادى الثانية عام  3، مؤرخ في28-89قانون رقم ال .3

 27في  ، صادر04عدد ج ج د ش(، ج ر)يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، 
جمادى الأولى عام  25، مؤرخ في 19-91، معدل بالقانون رقم 1410جمادى الثانية عام 

جمادى  27في  ، صادر62عدد  ج ج د ش(، ج ر)، 1991ديسمبر سنة  2، موافق 1412
 ـ  1991ديسمبر سنة  4، موافق 1412الأولى عام 
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، يحدد 1991ابريل سنة  3، موافق 1411رمضان عام  18مؤرخ في  07-91قانون رقم ال .4
ج  ج ج ر)طلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الم

     .1991ابريل سنة  6في  ، صادر17عدد د ش(،
، 1989اكتوبر سنة  15موافق ، 1412ربيع الثاني عام  7مؤرخ في 17-91قانون رقم ال .5

تضمن قانون الانتخابات، الم، 1989غشت سنة  7مؤرخ في  13-89 يعدل ويتمم القانون رقم
 .)ملغى(1991اكتوبر سنة  16في  ، صادر48عدد  ش(، ج ج د ج ر)

، مؤرخ في 58-75 الأمر رقم، يعدل ويتمم 2007ماي  13مؤرخ في  05-07قانون رقم ال .6
 13في صادر ، 31عدد  ج ج د ش(، ج ر)تضمن القانون المدني، الم، 1975سبتمبر  26

 .2007ماي 
، يتعلق 2014غشت سنة  9 ، موافق1435شوال عام  13في  مؤرخ 06-14قانون رقم ال .7

 .2014غشت سنة  10في  ، صادر48عدد  ج ج د ش(، ج ر)بالخدمة الوطنية، 
 28مؤرخ 02-06 الأمر رقم، يتمم 2019ديسمبر سنة 11مؤرخ في  11-19قانون رقم ال .8

ج ج د  ج ر)تضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الم، 2006فبراير سنة 
 .2019ديسمبر سنة  18في  ، صادر78عدد ش(،

 . الأوامره
 ، يحدد1997سنة مارس  06موافق ، 1417شوال عام 27مؤرخ في  08-97مر رقم لأا .1

 ج ج د ش(، ج ر)البرلمان، الدوائر الانتخابية عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 
 .1997مارس  06في ، صادر 12عدد

انون الأساسي العام للمستخدمين تضمن الق، ي2006فبراير سنة  28 مؤرخ 02-06مر رقملأا .2
 .2006مارس سنة1في  ، صادر12عدد ج ج د ش(، ج ر)العسكريين، 

، يحدد 2021مارس سنة 16، موافق 1442شعبان عام  2مؤرخ في  02-21مر رقم لأا .3
 ،ج ج د ش( ج ر)الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 

 .2021مارس سنة  16في  در، صا19عدد
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 النصوص التنظيمية .و
 المرسوم التنفيذي

، 2021مايو سنة  5، موافق 1442م رمضان عا 23مؤرخ في  190-21تنفيذي رقم المرسوم ال
ج )لة، الدو  يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية

 .2021مايو سنة  5في  صادر ،33عدد ج ج د ش(، ر
 القوانين الاجنبية    

 ا. القانون المصري 
مكرر )ك(،  26شيوخ، ج ر عدد ، في شأن اصدار قانون مجلس ال2020لسنة  141قانون رقم ال

 .2020جويلية  1في  صادر
 ب قوانين المملكة المغربية

، صادر في 1-11-165صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  27-11تنظيمي رقم القانون ال .1
ذي القعدة  19، بتاريخ 5987(، جريدة رسمية عدد 2011أكتوبر 14) 1432ذي القعدة  16

 .(، يتعلق بمجلس النواب2011أكتوبر  17) 1432
، صادر في 1-11-172يذه الظهير الشريف رقم صادر بتنف 28-11تنظيمي رقم القانون ال .2

ذي الحجة  25مكرر، بتاريخ  5997(، ج ر عدد2011نوفمبر  21) 1432ذي الحجة  24
 .(، يتعلق بمجلس المستشارين2011نوفمبر  22) 1432

 المستقلة للانتخابات السلطة الوطنية رابعا: قرارات
 29، موافق 1441محرم، سنة 29قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤرخ في  .1

 ، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات ـ 2019سبتمبر
 ، موافق 1442رجب عام  29مؤرخ في  50ر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم قرا .2

، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين 2021مارس سنة  13
 .لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتصديق عليها

 ، موافق 1442رجب عام  29ؤرخ في م، 51السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم قرار  .3
، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء 2021مارس سنة  13

  المجلس الشعبي الوطني ـ
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 14، موافق 1442رجب عام  30مؤرخ في  53قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  .4
لمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ، يحدد كيفيات إيداع قوائم ا2021مارس سنة 

 .الوطني
ل افري 19، موافق 1442رمضان عام  7قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤرخ في  .5

 ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها ـ 2021سنة
بر أكتو  30، موافق 1445، مؤرخ في ربيع الثاني عام 16ـقرار السلطة الوطنية المستقلة رقم  .6

، يتضمن تشكيل لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات 2023سنة 
   ـ 2023الديبلوماسية أو القنصلية بمناسبة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خامسا: منشورات
، 2021مارس  14مؤرخ في ، 1نتخابات، رقم منشور صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للا .1

حول الإجراءات العملية لإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طبقا 
 المتعلق بنظام الانتخابات ـ العضوي لأحكام القانون 

 تفتاءالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دليل المستخدمين المؤطرين لمكاتب التصويت للاس .2
 .2020ى مشروع تعديل الدستور يوم أول نوفمبر عل

 .2021مارس سنة  31البيان الصادر عن السلطة الوطنية في .3
 : المواقع الالكترونيةسادسا

 https://www.sabqpress.dzالرابط التالي:  موقع سابق بريس، على .1

    https://www.aps.dz التالي:الرابط الانباء الجزائرية، على  موقع وكالة .2
 https://www.majalla.comعلى الرابط التالي: ، ةموقع المجل .3
 https://www.aljazeera.netعلى الرابط التالي:   موقع الجزيرة، .4
  https://www.mjs.gov.dz الرابط التالي:موقع وزارة الشباب والرياضة، على  .5
     https://www.aa.com.tr/arالتالي: موقع وكالة الاناضول، على الرابط .6
 

II. باللغة الفرنسية 
Textes juridiques 

1. Code du service national français. 

2. Code électoral français. 

 

https://www.sabqpress.dz/%D8%B1%D9%81%D8%B6-43-
https://www.aps.dz/ar/algerie/108625-2021-06-17-16-20-33
https://www.majalla.com/node/143926/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/7/
https://www.mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministere-ar/3884-21-2021
https://www.aa.com.tr/ar
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Site web 

ACE, Le réseau du savoir électoral, l’encyclopédie ACE : Délimitation des 

circonscriptions, sur le lien suivant : 

https://recef.org/wp-content/uploads/ACE-Education-civique-et-electorale 
 

 

https://recef.org/wp-content/uploads/ACE-Education-civique-et-electorale
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 ملخص

سار انتخابي تشريعي بهدف بناء م،  01-21رقمالأمر جاء المشرع الجزائري بقانون الانتخابات   
ن م ذلكو  ،سياسي للمؤسسة البرلمانيةالصلاح الإهيئة الناخبة و يترجم حقيقة الاختيار الحر لل ،فعال

، التي أفردها عن باقي الانتخابات والتشريعات المقارنة مجموعة من الأحكامعلى نص الخلال 
 ،ةسواء تلك الخاصة بعملية الترشح باعتبار أن الحق في الترشح من أهم مظاهر الحقوق السياسي

 ول إلىمنافسة متكافئة تساعد على الوصل العملية الانتخابية تحقيقأو حتى تلك الخاصة بإجراءات ا
تطويرا  محاولا كذلك في كل مرة وضع ضوابط مستحدثة ،البرلمانية بطريقة ديمقراطية العضوية

 للنظام التشريعي.

تزايد يللبحث والدراسات أصبح  مجالإن الاهتمام بآليات إدارة وتنظيم الانتخابات التشريعية ك   
ين ب ة هامةالذي أكسب الانتخاب مكانالأمر  ،ة الانتخابيةيملعيجيا بهدف تعزيز مصداقية التدر 

 .دقيقامحكما و التشريعات الحديثة ما أوجب تنظيما 

Abstract 

   The Algerian legislator introduced the Electoral Law, Ordinance No. 21-

01, with the aim of establishing an effective legislative electoral process 

that reflects the true free choice of the electorate and the political reform of 

the parliamentary institution. This was achieved by stipulating a set of 

provisions that are distinct from other elections and comparative 

legislations, whether related to the candidacy process, considering that the 

right to run for office is one of the most important aspects of political 

rights, or even those related to the electoral process procedures to ensure 

fair competition that facilitates access to parliamentary membership 

democratically. The legislator also strives, each time, to introduce 

innovative regulations to develop the legislative system. 

   The interest in the mechanisms of managing and organizing legislative 

elections as a field of research and studies has gradually increased to 

enhance the credibility of the electoral process, which has given elections 

significant importance among modern legislations, requiring rigorous and 

precise organization. 

 


